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 الجامعة اللبنانية
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 عن رأي صاحبها فقطوهي تعبرّ 

 



 
 

 شكر وتقدير

 

أتوجه بالشكر إلى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الإداري المتفاني 

في خدمة الكلية ورفع شأنها الددكتور كميدح يبيدوأ وأشدكر إدارف الفدرل اموظ ومو فيهدا 

وأساتذتهاأ والشكر موصوظ للأستاذ المشدر  الددكتور عمدام نعمدة اسدماعيح الدذي كدا  

 في هذا العمح.  لنمحه وإرشاده الدور امبرز

عليددة علددى ال  سددلي  اكتور مدددير عددام إدارف المنا مددا  جددكمددا نتوجدده بالشددكر للددد

 في إنجاز هذا العمح.البارزف جهوده 

 ولك  مني جميعاً كح الشكر والتقدير.
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 آلية عمل إدارة المناقصات ودورها في الصفقات الكبرى

تقرير يوظ أعماظ التدريو في إدارف المنا ما  في التفتيش المركزيأ أعد لنيح شهادف الماستر 

 . س  القانو  العام-مهني في الحقوق 

 

 مقدمة 

في  ح تأثر الدوظ بالمنهج التدخلي الاجتماعي وكو  الهيئا  العامة تتمتع بالشخمية المعنويةأ فهي 

والمتزامنة مع تطور مستويا  . ة لحاجا  مواطنيها المتزايدفبحاجة الى عقد المفقا  المتعددف تلبي

فقها الحاجة الى خبرف عالية في المفاوضا  والإجراءا  المفقا  من النايية التقنية ليراتلك 

التمهيدية لتلك المفقا أ وذلك لضبط الثغرا  التقنية والفنية والقانونية لتلك العقود بما يمنع مستقبلا 

الجها  القضائية المختمة فيما بعد أو يسد الثغرا  المتضمنة في تلك المفقا  التي  د ابطالها لدى 

 .يستغلها المتعا د مع الدولة للتحايح على بنود المفقا 

ً إ   تلك المفقا  وكونها عقداً أعلى    تخضع لمجموعة من الإجراءا  وامنظمة من أ كا  لا بد داريا

وإ  تنفيذ تلك المفقا  العمومية لا تقوم به الدولة  .العام التي تضبط يركتها وتمنع هدر الماظ

بح يت  ذلك وفي  تنفيذ امعماظ بقدراتها الذاتية بمورف مباشرف إلا في يالا  محددفأ فهي لا تدخح في

أغلو امييا  عبر التعا د مع أهح الخبرف والبال الطويح في مجاله  الإختماصي الفني أو التقني 

ة ومنفذي تلك وذلك عبر الرابطة القانونية العقدية التي تنشأ بين الدول. فيذ لحسابهاليقوموا ه  بالتن

 ما  في التفتيش دارف تلك الإجراءا  بجهة محددف تدعى إدارف المناإوليت أالمفقا أ ييث 

 ......نشائية وخدماتية وتوريدإختلافها من إدارف المفقا  العامة على إالمركزي مهمتها 

إ  الإدارا  والمؤسسا  العامة والبلديا  يين تتعا د مع الغير إنما تخضع لمجموعة وفي والوا ع 

رتكاب التجاوزا  إمة من من الإجراءا  المدروسة التي من المفروض أ  تقيد منفذي المفقا  العا

 .من جهة وأ  تحافظ على اممواظ العامة من الهدر من جهة ثانية وتأمين يسن التنفيذ بوجه عام

ختيار إ ع لرئاسة مجلس الوزراء مهمتهابدارف عامة تتإ ف المنا ما  بأنهادارإيمكن تعريف  امن هن

ومهمتها إسناد المفقا  العامة بآلية تعا د سليمةأ . أفضح العروض المقدمة لتلزي  المفقا  العمومية

المنا ما  نظام "ييث تخضع لمجموعة من الإجراءا  وامنظمة التي تحدد طرق عملهاأ وتسمى 

إذ  هي تلك الإجراءا  والآليا  التي تحددها القوانين والانظمة تتبعها " فالمنا مة العامة". "العامة

إدارف المنا ما  لرسو المفقة على أيد العارضينأ ولتنفيذ صفقة عموميةأ وبالتالي هي أسلوب من 

ريد لوازمأ يت  الإتفاق عليها وفق أساليو تعا د الدولة مع الغير لتأمين خدما  أو إنجاز مشاريع أو تو

شروط تضعها الإدارفأ عبر طرح مشرول معين للإلتزام بتنفيذهأ فيعرض الراغبو  بتنفيذه أدنى 

 .أسعار ممكنة لترسو المفقة على من  دم أدناها عند فض عروض التلزي 
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  العمومية همها المنا ما  العمومية والمزايداأامنوال لعح وهذه المفقا  متعددف امشكاظ 

والاتفاق بالتراضي وما يهمنا في هذه الدراسة هي المنا ما  العمومية كونها أبرز تلك الانوال من 

المفقا أ فالمنا مة العمومية بشكح عام مجموعة من الإجراءا  والمسارا  التي تحددها الدولة 

العروض ياظ كا  و أفضح أدنى العروض أختيار من يتقدم بلتلزي  صفقة تطريها على العامة لإ

 ...دنىخرى غير امسعار امأسس مفاضلة أهناك 

دارف إر الكثير من المشكلا  التي تعيق نه عند الدخوظ في تفاصيح التلزيما  تتبلوأوالوا ع 

مفقا  العمومية في  ح  انو  غير المنا ما  عن القيام بدورها الفعاظ لا سيما لجهة الر ابة على ال

يلزم الإدارا  والمؤسسا  العامة على إخضال كافة المفقا  العامة لإداراف نه لا ألزاميأ بمعنى إ

دارف إا  امسس المنموص عليها في نظام المنا ما  وإ  كانت بشكح أو بآخر تخضع لذ

المنا ما  كنظام عامأ   نقاط الضعف لا تكمن فقط في نظام أالمنا ما أ ويبدو للوهلة امولى 

 .ة تكمن في الإلتفا  على امنظمة الخاصة للمنا ما   المشكلأضافة إولكن يمكن 

عن تلزي  بواخر وكنموذج لتسليط الضوء على الخلح الذي يميو المفقا  العمومية يمكن الحديث 

مثلين على التردي الحاصح في عقد فهما أبرز . لمعاينة الميكانيكيةدارف مراكز اإالكهرباء وتلزي  

لتدخح عوامح كثيرف منها ما هو سياسي ومنها ما هو تقني وفني  المفقا  العامة في لبنا أ نظراً 

ممادر تكديس ثروا   وييث تعتبر المفقا  العمومية في لبنا  من أه . ومنها ما هو  انوني بحت

  القراءف البسيطة لتلك الثروا   بح المنمو السياسي وبعده وأثناءه يتيح الفرصة إالسياسيينأ و

ي مظاهر عيشه  والثراء المفاجئأ وفي  ح غياب الر ابة البرلمانية للملايظة عن التغييرا  ف

عد  ألعمومية عن مبدئها الاساسي الذي والمساءلة للحكومة بشكح ملفتأ نرى تحوير المفقا  ا

كح . وفي  ح غياب المحاسبة الشعبية الديمقراطية. مجلهأ ما يشكح فرصة للبعض لتراك  ثرواته 

العمومية في لبنا  إلى هذا الحد المتدنيأ كما أ   انو  الإثراء غير  ذلك أدى للوصوظ بالمفقا 

 ً  .لى تعديح جوهري بسبو الثغرا  المتضمنة لهإوهو بحاجة  المشرول لا يعمح به جديا

والجدير بالملايظةأ أ  المرافق العامة مقسمة بين ام طاب السياسية وتابعيه  تبعاً لمبدأ المحاصمة 

نه مدعومأ وعند كشف تعدياته ة الفلانية ولا يمكن المساس به ملقطو من الطائففهذا المرفق العام ل

وهكذا يتى ... ا فلا يجري تغطيته من القطو السياسي الداع  له وهذه المؤسسة العامة مسيطر عليه

 .ه إ طاعية مقنعة موزعة على الطوائف والمذاهو بوجه عامبأصبحنا في ش

أهمية للماظ العامأ فبعض السياسيين وعبر الضغوط التي يمارسونها والسياسيو  في لبنا  لا يولو  

على القضاء يجعلو  يركته مكبلة بشكح ملحو  في هذا المجاظأ ويتى في ر ابته على إعداد 

أ نترنت مثلاً   التعا د مع شركا  وهمية عبر الإ  يتأأو . ومية وتلزيمها وفقاً للأصوظالمفقا  العم

ا كما جرى في مسألة تلزي  النفايا أ ناهيك عن الكثير من التجاوزا  التي لا دو  التأكد من وا عيته

 .يمر لها
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دارف المنا ما  لا سيما في موضول الكهرباء والميكانيك إة على التساؤلا  التي تعيق تطور جابوالإ

 .فةلى عر لة هاتين المنا متين من النوايي كاإد  أو و  على امسباب الرئيسية التي تستدعي ال

وللإجابة على الإشكاليا  المتعلقة بهذا الشأ  جرى البحث في مروية واسعة من المراجع القانونية 

لى  رارا  مجلس إضافة إحاسبة العمومية ونظام المنا ما  وامنظمة والمراسي  لاسيما  انو  الم

والسياسية التي ت  التداوظ بها بالإضافة الى الآراء الفقهية . الشورى الاخيرف المتعلقة في هذا الشأ 

لى ذلك التجربة العملية والتمرين العملي في إدارف المنا ما  سيما وأ  البحث إيضا  . مؤخراً 

دارف إا عية لآلية إجراء المنا ما  في المراد دراسته يعتمد في جانو كبير منه على المعاينة الو

الشواغر الحادة في ملاكها مواجهة  وكيف يمكن لها في ظل  المنا ما  في التفتيش المركزي

وزراء ومجالس يحلون أنفسهم محل القانون مصرين على إجراء مناقصات وفقا لطموحاتهم و 

 أهوائهم .

لى إالوصفي بالإضافة  يالمنهج التحليللى النتائج المرجوف في البحث يمكن الإستعانه بإوللوصوظ 

المشاريع البحثية يمكن الإستفادف منها في اعد المنهج الإستنباطي عبر وصف الو ائع والخروج بقو

المتعلقة بالمفقا  العمومية وبإدارف المنا ما  على وجه الخموصأ ودورها في المفقا  

 .الكبرى
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 خطة البحث 
 

  إدارف المنا ما  العامة في لبنا  والمهام الموكلة إليها  :الباب الأول
  التوصيف العام لإدارف المنا ما  :الفصل الأول

 التعريف بإدارف المنا ما  :المبحث الأول

 المركز والرئاسة وأ سام إدارف المنا ما   :المبحث الثاني

 المركز  :الفقرة الأولى

 الرئاسة  :الفقرة الثانية

 أ سام الإدارف :الفقرة الثالثة

 المهام الموكلة لإدارف المنا ما  :المبحث الثالث

 المهام :رة الأولىالفق

 الجها  التي تطلو المفقا  والجها  التي تشارك بها :الفقرة الثانية

 امعماظ والعلا ا  في إدارف المنا ما   :المبحث الرابع

 العمح في إدارف المنا ما   :الفقرة الأولى

 العمح اليومي  :النبذة الأولى

 المو فو   :النبذة الثانية

 العلا ا  في إدارف المنا ما   :الفقرة الثانية

  العلا ة بين التفتيش المركزي وإدارف المنا ما : المبحث الخامس         

 المبادئ العامة التي تنفي السلطة التسلسلية : الفقرة الأولى               

    .المنا ما  على إدارفالنموص تنفي السلطة التسلسلية : الفقرة الثانية               

عتبار علا ة رئيس إدارف المنا ما  دام امساس القانوني والموضوعي لإنعإ: الفقرة الثالثة

 برئيس هيئة التفتيش

 

 ماهية المنا مة العمومية وأساليو إجرائها في لبنا : الفصل الثاني

 مفهوم المنا ما  العامة والإستثناءا  الواردف عليها: المبحث الأول

 المنا مة العامة ومبادئهاتعريف : الفقرة الأولى

 المبادئ العامة للمنا ما  العمومية: الفقرة الثانية

 علا  عن المنا مةالإ: النبذة الأولى

 المنافسة: النبذة الثانية

 المساواف: النبذة الثالثة

 ستثناءا  على مبدأ المنا ما الإ :المبحث الثاني
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 المنا مة المحمورف :الفقرة الأولى

 ستدراج العروضإ :الفقرة الثانية

 تعريف إستدراج العروض :النبذة الأولى

 ستدراج العروضإآلية إجراء  :النبذة الثانية

 الإتفاق بالتراضي :الفقرة الثالثة

 التعريف بالإتفاق بالتراضي :النبذة الأولى

 آلية عقد المفقا  بالتراضي :النبذة الثانية

 صفقا  الخدما  التقنية :الفقرة الرابعة

 و فاتورفأالمفقا  بموجو بيا   :الخامسةالفقرة 

 

 آلية إجراء المنا ما  العامة :الفصل الثالث

 تحضير البرنامج السنوي للمنا ما  في الإدارا  العامة :المبحث الأول

 تأليف لجا  المنا ما : المبحث الثاني

 تد يق ملفا  المنا مة  :المبحث الثالث

 التد يق في محتويا  الملفا   :الفقرة الأولى

 المستندا  الإدارية المطلوبة في المفقة :الفقرة الثانية

 تقدي  العروض وجلسا  المنا ما  :المبحث الرابع

 آلية فض العروض وإرساء المنا مة  :المبحث الخامس

 

 دور إدارة المناقصات في الصفقات الكبرى : الباب الثاني

 عترتهاإا مة الميكانيك والمخالفا  التي من: الفصل الأول

 عتر  المنا مة إالمخالفا  التي : المبحث الأول

 المخالفا  الدستورية: الفقرة الأولى

 من الدستور 98مخالفة المادف : النبذة الأولى

من  98و 98مخالفة  اعدف مشروعية الضرائو والرسوم في المادتين : النبذة الثانية

 الدستور اللبناني

 المخالفا  القانونية  : فقرة الثانيةال

 ليه القرارا إرتكز إالذي  9/3/8008تاريخ  7777مرسوم مخالفة أيكام ال: النبذة الأولى

من  انو  المحاسبة العمومية الذي بني عليه  840والمادف  881مخالفة المادف  :النبذة الثانية

 93/8089و 80/8089القرارا  ر   

ستعانة بالخبراء وفصل ناقصات، لناحية تأليف اللجان والإنظام الم مخالفة :النبذة الثالثة

 المهام 

 ختماصمخالفة  واعد الإ: الفقرة الثالثة
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 وملايظا  إدارف المنا ما   93/8087مخالفة  رار مجلس الوزراء  :النبذة الأولى

 مخالفة أصوظ تسمية وعمح الخبراء  :النبذة الثانية

 عيوب جوهرية في عمح لجنتي التلزي  والخبراء  :الفقرة الرابعة

تخلي لجنة التلزي  عن صلايياتها بغير نص  انوني يجيز تفويض  :النبذة الأولى

 .الملايية

 .تخاذ لجنة الخبراء  رارا  نهائية برفض عروض و بوظ أخرىإ :النبذة الثانية

 تعديح في العروض المقدمة  :النبذة الثالثة

  خضول المفقة لر ابة ديوا  المحاسبة المسبقة عدم الفقرة الخامسة:

 مراجعات قاضي العجلة الإداري التي تتصل في هذه القضية المبحث الثاني:

 المراجعات المقدمة أثناء سير المناقصة  الفقرة الأولى:

 مراجعة شركة فال  النبذة الأولى:

 قرار قضاء العجلة الإداري  البند الأول:

المراجعة المقدمة من شركة بيرو فيرتاس لبنان وشركة سوبر فيزيون إ  النبذة الثانية:

 كنترول.

 قرار قضاء العجلة  البند الأول:

 أوبوس التجارية –مراجعة مجموعة شركات دنش  النبذة الثالثة:

 مراجعة شركة فال وشركة توما للهندسة والأبحاث النبذة الرابعة:

مراجعة شركة فال وشركة توما للهندسة  رد الدولة اللبنانية على البند الأول:

 والأبحاث

 قرار قضاء العجلة الإدراي البند الثاني:

 إستئناف قرار قاضي العجلة  البند الثالث:

 مراجعة شركة جودة لبنان  النبذة الخامسة:

 مراجعات ما بعد توقيع العقد وإصدار قرار التلزيم الفقرة الثانية:

 قرار قاضي العجلة بوقف تنفيذ قرار التلزيم  النبذة الأولى:

 Applus Iteuveمراجعة مجموعة شركات جودة لبنان ش.م.ل و النبذة الثانية:

Technology  

مجموعة شركات جودة رد هيئة إدارف السير على المراجعة المقدمة من  :النبذة الثالثة

  Applus Iteuve Technologyلبنان ش.م.ل و

 الإعدادي 8087-38/8081 رار مجلس شورى الدولة  :الفقرة الثالثة

 .اللائحة الجوابية المقدمة من هيئة إدارف السير والمركبا  :النبذة الأولى

ظ .م.اللائحة الجوابية المقدمة من مجموعة شركا  جودف لبنا  ش :النبذة الثانية

  Applus Iteuve Technologyو

ومؤسسة سوباظ . ظ.م.توما للهندسة وامبحاث شاللائحة المقدمة من شركة  :النبذة الثالثة

 الهندسية 
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ظ و .م.اللائحة الجوابية المقدمة من مجموعة شركا  جودف لبنا  ش :النبذة الرابعة

Applus Iteuve Technology  

 التعليق على تقرير المستشار المقرر :رابعةالفقرة ال

و . ظ.م.لائحة تعليق على التقرير مقدمة من مجموعة شركة جودف لبنا  ش :النبذة الأولى

Applus Iteuve Technology 

 S A L Autospectلائحة تعليق على التقرير والمطالعة مقدمة من شركة  :النبذة الثانية

 .والتجمع الذي ترأسه

شركا   مجموعة والمطالعة مقدمة من تقريرلائحة تعليق على ال :النبذة الثالثة

Controle Technique Automobile hallinvest    شركة  –فاظ

مؤسسة سوباظ الهندسية الممثلة بشركة . ظ.م.توما للهندسة وامبحاث ش

 .فرل لبنا  –فاظ السعودية المحدودف 

 لائحة تعليق على التقرير مقدمة من هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا   :النبذة الرابعة

  رار مجلس شورى الدولة بإبطاظ القرار المطعو  فيه  :امسةخالفقرة ال

 اللائحة الجوابية المقدمة من هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا   :النبذة الأولى

 والتجمع الذي ترأسه   S A L Autospectاللائحة المقدمة من شركة  :النبذة الثانية

 Controle Techniqueلائحة مقدمة من مجموعة شركا   :النبذة الثالثة

Automobile hallinvest    شركة توما للهندسة وامبحاث  –فاظ

 –مؤسسة سوباظ الهندسية الممثلة بشركة فاظ السعودية المحدودف . ظ.م.ش

 . فرل لبنا 

 Applus Iteuveو . ظ.م.لائحة مقدمة من مجموعة شركة جودف لبنا  ش :النبذة الرابعة

Technology 

  رار مجلس شورى الدولة في ملف المعاينة الميكانيكية :النبذة الخامسة              

 

 

 عائمة معامح طا ة ستدراج عروض إدور إدارف المنا ما  في صفقة  :يالفصل الثان

 

 عترتهاإواخر والمخالفا  القانونية التي منا مة الب :المبحث الأول

 ستشاريةلجنة الإالإسناد المنا مة إلى  :الفقرة الأولى

 مخالفة أنظمة مؤسسة كهرباء لبنا  :الفقرة الثانية

 تجاهح أيكام نظام المنا ما  و انو  المحاسبة العمومية :الفقرة الثالثة

 دفتر الشروط الخاص بالمفقة مخالف للقوانين والمبادىء العامة  :الفقرة الرابعة

 .سسة كهرباء لبنا مخالفة  انو  المحاسبة العمومية والنظام المالي لمؤ :النبذة الأولى
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 تعديح دفتر الشروط: النبذة الثانية

 عروض  ابلة للتعديح: النبذة الثالثة

 

 : مراجعات مجلس شورى الدولة التي تتصل بهذه القضية.نيالمبحث الثا

 القرار الإعدادي الفقرة الأولى:

 .الإستدعاء المقدم من شركة ميديح إيست باور: النبذة الأولى

 .وزارف الطا ة والمياه –رد المستدعى بوجهها : النبذة الثانية

 .  إستئنا  القرار الإعدادي: الفقرة الثانية

 

 الخاتمة

 قسم الملحقات 

 المراجع 

 

 الفهرس
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 الباب الأول: إدارة المناقصات العامة في لبنان والمهام الموكلة إليها 

 تمهيد:

من ييث المبدأ إ  القوانين وامنظمة أعطت الحرية للإدارف في اختيار الطريقة امنسو للتعا د مع 

ه القانوني السائد تجاختيار المتعا د معها وفق الإإتعمد إلى طرق مختلفة في عملية  الغيرأ ولكن الدوظ

الإدارف إلى مو فين عموميين مختمينختيار المتعا د مع إتجاه يدعو لإناطة إلديهاأ فهناك 

دو  الرجول إلى أي إجراءا  أخرىأ مع ما لهذه الطريقة من مشكلا  ومحاذير على رأسهاأ  8

 .خضول المو فين لرؤسائه  التسلسليين ومدى تأثره  بالمغريا  والتغيرا  المزاجية والمادية

أ نص عليها القانو أ ويخضع لها تجاه ثا أ يحمر طريق التعا د بإجراءا  خاصة ومحددفإوهناك 

. تجاه في طريقة التعا د تعتمده غالبية الدوظتعا د معها على يد سواءأ وهذا الإكح من الإدارف والم

والقانو  اللبناني يتبع القانو  الفرنسي في هذا النهج بإلزام الإدارف بإجراءا  مسبقة في التعا د تكو  

 .يشذ عن ذلك في يالا  استثنائية نص عليها القانو  يمراً أ و8ة لمورف العقد بشكله النهائيممتم

لى مرا بة إاظ العام من جهةأ ووتكمن الحكمة في هذا التقييد بالإجراءا  الآيلة إلى الحفا  على الم

 .الجهة الفنية والتقنية في نوعية التقديما  التي تؤمنها من جهة ثانية

 :هيئا  التابعة لها أشكالا عدف هي التاليةوتتخذ العقود العامة التي تجريها الدولة وال

دارف بشراء ياجياتها بنفسهاأ وهو ما يسمى بالشراء العام ويت  ذلك عبر   تقوم الإأإما  .8

 .المنا ما  العامة وفق إجراءا  سيلي الحديث عنها في هذه الدراسة

 (.المزاد العلني)وإما بالبيع العام ويت  عن طريق المزايدف العمومية  .8

 .ستدراج العروضإبوإما  .3

 .تفاق بالتراضيوإما بالإ .4

أ ييث "المنا ما  العامة"وما يهمنا من بين هذه امنوال الثلاثة في إجراء العقود العامةأ هي 

حاظ التي يت  فيها التعا د مع تخضع هذه الوسيلة للعديد من الآليا  والإجراءا  التي تتناسو وال

 .دارفالإ

الشراء أو التلزي  بواسطة المنا ما  العامةأ تقوم به من النايية العملية بدايةأ إ  إعداد وتطبيق 

إدارف متخممةأ هي من تقوم بالتطبيق العملي والإشرا  والمحافظة على الإجراءا  المقرفأ 

إدارف المنا ما  "هذه الإدارف تسمى وفي معظ  الدوظ . لى التعا د النهائي مع الإدارفإ وصولاً 

العمليأ ييث الآلية  أ ويختلف النطاق النظري لآلية المنا ما  عن الإطار"ميةوالمزايدا  العمو

جراء المنا ما  تأخذ جهوداً كبيرف تتراك  معها الخبرف في إجراء وتنظي  العقود وصولا إالعملية في 

ستدراج العروض والإشرا  على المفقا  إلى إدارف إفإسناد مهمة . مفقة بمورف نهائيةالى تلزي  ال

                                                           
  134أ صفحة 8887الدار الجامعيةأ " الوسيط في مبادئ وأيكام القانو  الاداري" ابراهي  عبد العزيز شيحا  8
أ دراسة معدف لطلاب الجامعة "وطوارئ التنفيذيقوق وصلاييا  الادارف بوجه المتعا دين معها في  ح العقود الادارية "وفيق ريحا  8

 .891صفحة 8087/8081أ 8اللبنانية الماستر
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ختماصأ خبرف والإمنا ما أ يحمن تلك المفقا  من التجاوزا  منها مسندف إلى أهح الال

دارف المنا ما  العمومية في التفتيش إا في لبنا  مينةأ تلك الآلية العملية تتولاهأويضعها في أياد 

 .المركزي

 الفصل الأول: التوصيف العام لإدارة المناقصات 

إلى تكييف مع الوا ع المادي والإمكانا  المتوفرفأ بحيث أ   اجتحإ  التطبيق العملي للأنظمة ي

البحث المواكو للوا ع في إدارف المنا ما  يساه  في تبيا  تفاصيح العمح وتطبيق القانو  بطريقة لا 

يبحثها النص النظريأ بحيث أ  الدراسا  النظرية لعمح الإدارا  وتطبيقها للقوانين وامنظمة لا 

اللجوء إلى تسليط الضوء على الوا ع العملي للمعاملا  والإجراءا  داخح يمكن أ  يبنى دو  

 . الإدارف بمواكبة كافية للحموظ على الوا ع الفعلي لعمح الإدارف مقارنة بالإمكانا  المتوفرف لها

من هنا فإ  إدارف المنا ما  تحتوي على جهاز إداري شبه متكامح يعمح وفق إجراءا  متتالية 

جراء المنا ما  العامة وفق  واعد و وانين للوصوظ إلى تلزي  المنا ما  للإدار  للوصوظ إلى إ

 .مختلفةالالعامة 

عمح التفتيش  أصوظأ الذي يحدد 08/88/8878في  8410أ صدر القرار ر   8878ففي العام 

 :المركزيأ بحيث ت  تأليف هذه الهيئة الر ابية من خمسة أ سام وهي

 الهيئة -

 الديوا  -

 التفتيش المركزيإدارف  -

 إدارف امبحاث والتوجيه  -

 إدارف المنا ما  -

 .من هنا لا بد من تعريف إدارف المنا ما  ومن ث  الحديث عن إجراءا  المنا مة

 

 المبحث الأول: التعريف بإدارة المناقصات

المرسوم مركزي وفق ما نص عليه لتفتيش الاهيئة  فيإ  إدراف المنا ما  العمومية هي إدارف عامة 

نمت الفقرف ييث ( 88/1/8878تاريخ  887)نشاء التفتيش المركزي ر   إشتراعي الخاص بالإ

يتألف التفتيش المركزي من إدارف التفتيش المركزي بوجه عامأ "  أولى منه على الثانية من المادف ام

وبالتالي ..." ف المنا ما بالمفتشيا  العامة المتنوعةأ ومن إدار المتمثلةومن الاجهزف الر ابية والفنية 

ً من إدارف التفتيش المركزي تخضع إداريا لرئاسة  فإ  إدارف المنا ما  التي تشكح جزءاً عضويا

لقد أنشئ لدى رئاسة مجلس "المذكور  887مجلس الوزراءأ وفق ما نص عليه المرسوم الإشتراعي 

الممثلة برئيس مجلس الوزراء لرئاسة السلطة التنفيذية  مرتبطةأ فهي ..."الوزراء تفتيش مركزي

 .مباشرف من خلاظ خضول إدارف التفتيش المركزي لرئاسة هذا المجلس



11 
 

ية عن تلزي  صفقا  امشغاظ واللوازم والخدما  في الإدارا  الرسم" إدارف المنا ما "وتتولى 

لوزارف ها ستثناء ما يعود منإاج العروض أو المزايدف العلنية بستدرإطريق المنا ما  العامة أو 

من الداخلي واممن العام وأمن الدولةأ ولا تشمح صلاييا  إدارف المنا ما  الدفال الوطني و وى ام

 .بوجه عام في لبنا  8المؤسسا  العامة والممالح المستقلة

 المبحث الثاني: المركز والرئاسة وأقسام إدارة المناقصات 

من خلالها توزيع الو ائف بما بتناسو ودورها كأي مؤسسة أو إدارف عامة تتمتع بهيكلية عملية يت  

الو يفيأ والهيكلية تشمح المركز وأ سام الإدارف وأعداد المو فين المطلوبة وتوزيعه  بحسو 

 .الو ائف

 

 الفقرة الأولى: المركز 

شارل بوردو في مبنى التفتيش المركزي في -( محلة المنايع)تقع إدارف المنا ما  في منطقة الحمرا 

ً للدولة اللبنانية(ق اموظالطاب) إ  طبيعة عمح إدارف . أ من مبنى بيضو  وهو مستأجر وليس ملكا

جراء أكثر كبيرف من المتنافسين ولإ اً المنا ما  تتطلو وجود  اعا  كافية وملائمة تستوعو أعداد

اء سه فالمبنى غير مؤسس من النايية الهندسية وتوزيع الغر  ليلائ  إجرفمن منا مة في الو ت ن

لمشتركين ضيقة ولا تستوعو المنا ما  وفق المطلوبأ فقاعة المنا ما  التي تستقبح مندوبي ا

كافية من مندوبي الشركا أ لذا لا بد من مركز يحتوي كح ما تحتاجه عملية المنا ما  لتت  اً أعداد

 .بالشكح المطلوب

 

 الفقرة الثانية: الرئاسة 

أ (فئة أولى)أ بمفة مدير عام إدارف المنا ما  "جا  العليةّ"ا  يالياً الدكتور يترأس إدارف المنا م

إلى رئيس  فأ يتبعءن المو فين والقضاف ذو خبرف وكفاإختيار الرئيس يت  عن طريق التعيين من بي

ً في عمح إدارف . التفتيش المركزي عن طريق التراتبية الإداريةهيئة  ً ماديا اممر الذي يشكح عائقا

المنا ما  في ياجة المعاملا  إلى كثير من التوا يعأ مما يستدعي فمح هذه الإدارف عن التفتيش 

المركزي وجعلها تابعة مباشرف إلى رئاسة مجلس الوزراء نظراً للدور الذي تلعبه في يفظ الماظ 

 (.88/7/8000تاريخ  47/8000العمومية ر    الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة)العام 

  

                                                           
 87/8/8087تاريخ   www.cib.gov.lb: مو ع ادارف المنا ما  في التفتيس المركزي على الانترنت  8

http://www.cib.gov.lb/
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 الفقرة الثالثة: أقسام الإدارة
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 المبحث الثالث: المهام الموكلة لإدارة المناقصات

كجهة ر ابية مناط بها الحفا  على اممواظ العموميةأ يدد القانو  مهمة هذه الإدارف في إخراج 

 .المفقا  بحيادية ونزاهة وتغليو المملحة العامة

 

 الفقرة الأولى: المهام

 د يدد المهام ( نظام المنا ما ) 81/88/8878تاريخ  8911/8878إ  المرسوم الإشتراعي ر   

الموكلة إلى إدارف المنا ما  في تلزي  المفقا  العمومية التي تجريها الإدارا  والمؤسسا  العامة 

 :فقد يدد  المادف امولى منه ما يلي

ها لوزارف الدفال الوطني و وى ستثناء ما يعود منإالمنا ما  في الدولة ب رسوم نظاميحدد هذا الم"

 ".من العامام

على البلديا  والمؤسسا  العامة والممالح المستقلة أ  تعتمد "كما نمت المادف الثانية منه أنه 

 ".امسس المنموص عنها في هذا المرسوم الإشتراعيأ في كح ما لا يتعارض وأنظمتها الخاصة

تجري منا ما  امشغاظ واللوازم إدارف المنا ما  في "ا نمت المادف الثالثة منه على أ  كم

 ..."التفتيش المركزي وفقاً للأيكام المبينة فيما يلي

ستثناء المفقا  التي لا تتخطى إي المفقا  التي تعقدها الإدارف بوينحمر دور إدارف المنا ما  ف

ستدراج العروض خارج إا يمكن للإدارف إجراءها عن طريق ه يمتها مئة مليو  ليرف لبنانيةأ عند

من  انو   888إدارف المنا ما أ أو بالتراضي أو بموجو بيا  أو فاتورفأ فقد نمت المادف 

المحاسبة العمومية على أ  تعقد صفقا  اللوازم وامشغاظ والخدما  بالمنا مة العمومية غير أنه 

ستدراج العروض أو إقة بطريقة المنا مة المحمورف أو عقد المفيمكن في الحالا  المبينة فيما يلي 

 .بالتراضي أو بموجو بيا  أو فاتورف

إضافة إلى ذلك تتولى إدارف المنا ما  إبداء الرأي في بعض المنا ما  التي تجري خارج إدارف 

ص بعض المنا ما أ بالإضافة إلى إجراء المزايدا  وتقدي  الإستشارا  في بعض امييا  فيما خ

كما تختص بكح ما تشتريه  المنا ما  مسباب يددها القانو المفقا  التي تجري خارج إدارف 

 .الإدارا  والمؤسسا  العامة الذي يمنف بين لوازم وأشغاظ وخدما 

 

 الفقرة الثانية: الجهات التي تطلب الصفقات والجهات التي تشارك بها 

تخمها كثيرفأ منه  من يرتبط بالدولة بشكح مباشرأ أو إ  الجها  التي تطلو التعا د لتنفيذ صفقة 

 :من خلاظ سلطة الر ابة عليهاأ ومنها جها  خارجية وأبرز تلك الجهة هي



14 
 

كوزارف الطا ة والمياه أو الزراعة أو امشغاظ العامة (: عبر الإدارا  العامة)الوزارا   -

 ... والنقح

 ...مؤسسة كهرباء لبنا أ أو مؤسسا  المياهأ : المؤسسا  العامة -

 ...تحاد بلديا  شقيفأ إمثح بلدية بيرو أ : حاد البلديا البلديا  أو ات -

 ...بيأ أوالبنك الدوليأ ومثح الإتحاد الاور: الجها  المانحة التي تنفذ مشاريعها لمالح الدولة -

 ...مطار بيرو أ مرفأ بيرو أ : مرافق عامة -

 

العقود الإدارية له نول من المشتركين الذين يتقدمو  للعرض وفقاً لما هو مطلوب  كح نول من أنوال

ً لقواعد القانو  إ  غالبية المشتركين في المنا ما  العامة ه  من المؤسسا  . من شروط ووفقا

وتعمد الدولة في ... وردينوالشركا  الكبيرف والمتوسطة والمغيرف الحج أ ومتعهدي امشغاظ والم

ما  العامةأ لى تشجيع المؤسسسا  المغيرف والمتوسطة الحج  للمشاركة في المنا إييا  بعض ام

لعددها الكبيرأ وم  أغلبية اليد العامة تو ف فيها ييث   تمادية في البلد نظراً إلما تشكله من ركيزف 

مع القطال يماءا  أ  العقود التي تو عها الدولة من اليد العاملةأ وتظهر الإ %78ه تو ف ما نسبت

بينما تمح هذه ( وإتحاد البلديا  ستثناء البلديإب)لي في لبنا  من الناتج المح %4الخاص تشكح 

و د تمح ( OECD)من الناتج المحلي في بلدا  منظمة التعاو  الا تمادي والتنمية  %80النسبة إلى 

 8.في بعض البلدا  العربية %40لى إ

 

 إدارة المناقصات  المبحث الرابع: الأعمال والعلاقات في

إ  تنظي  المفقا  العمومية تحتاج إلى عمح جماعي متكامح بين كافة عناصر الإنتاج لنجاح العمح 

إلى إنتاج صفقا  عمومية شفافة و انونية مما يستتبع الدخوظ في  داخح إدارف المنا ما  توصلاً 

 ً إضافة إلى بنية العلا ا  بين  ساسيا في نجاح العمحأأ امعماظ اليومية وتفاصيلها كونها تعد ركنا

شأ  في إعلاء  فين فيما بينه  لما من التعاو  الإدارف والخارج من شركا  ومندوبين وعلا ا  المو

 ً ً  شأ  العمح والإدارف معا وييد يتجلى في نجاح المهام الموكلة إلى إدارف المنا ما  في  نحو هدفا

 .الحفا  على الماظ العام بمنا ما   انونية نزيهة

 

 الفقرة الأولى: العمل في إدارة المناقصات 

إ  ركن العمح في كح مؤسسة هو العنمر البشري ومدى فعاليته وكفائته وتناسبه مع الو يفة الموكلة 

 .إليها تنفيذهاأ فلا يمكن تمور  يام مؤسسة ما أو إدراف ما دو  وجود العنمر البشري

                                                           
  3طبعة اولىأ صفحة 8081المشاركة في المفقا  العامةأ المعهد الماليأدليح المؤسسا  المغيرف والمتوسطة الى . 8
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ف وتناسو مع الو يفة ءطلو مع ما ذكرناه من كفاكما أ  توفر العنمر البشري ويده لا يكفي إذ يت

الموكلة إليه اممر الذي يطرح السؤاظ يوظ إنتاجية الفرد داخح الإدارف من نايية العنمر الشخمي 

 .وعنمر الو ت أي الدوام

 النبذة الأولى: العمل اليومي 

ً ككح الإدارا  العامة والمؤسسا  في لبنا  فإ  دوام العمح يبدأ من الساعة  يتى  الثامنة صبايا

الساعة الثالثة والنمف بعد الظهر من الإثنين إلى الخميسأ والجمعة يتى الساعة الوايدف  هراأً 

على أ  يكو  نهاري السبت واميد عطلة رسمية وذلك بعد إ رار سلسلة الرتو والرواتو للعام 

طيلة أيام امسبول من ييث عمد مجلس الوزراء إلى تعديح الدوام كما ذكرنا بعد أ  كا   8089

ً يتى الساعة الثانية  هراً على أ  يكو  نهار اميد  الإثنين يتى السبت من الساعة الثامنة صبايا

 . عطلة رسمية

إ  الدوام المحدد أعلاه ل  يحد الإنتاجية لدى المو فين في إدارف المنا ما  وذلك مع وجود الو ت 

لى روح المسؤولية لدى المو ف في إنهاء عمله لتيسير الإضافي إضافة للدوام المحدد ذلك ما يدظ ع

 .المملحة العامة

كما يلايظ في هذه الإدارف غياب الروتين اليومي الذي تعاني منه بقية الإدارا  م  العمح فيه نول 

من الحماسة خاصة عندما تدخح المنافسة بين المتقدمين للمنا ما  وليس كح اميام تماثح بعضها 

في العمح بين يوم وآخر ييث يكو  العمح أكثر في اميام التي تنظ  فيها منا مة  فهنالك تفاو 

 .عموميةأ وعادف ما يحدث ذلك في أيام الخميس وأيياناً تجري الإدارف منا متين في نفس اليوم

وبما يتعلق بدوام التدرجأ فكا  التركيز على جمع المعلوما  أكثر منه على ساعا  الحضور 

الحضور في اميام التي تجري بها جلسا  المنا ما  للإطلال عن كثو على والتركيز على 

 .الإجراءا 

 

 النبذة الثانية: الموظفون 

إ  ياظ إدارف المنا ما  كحاظ با ي الإدارا  الرسمية في الدولة تعاني من نقص في العديد 

لقانو  المنا ما  في المطلوب والوافي بحيث أ  المقرر للإدارف أ  يكو  وفق التعديح المقترح 

ً من ذوي الإختماصا  القانونية والمالية  المجلس النيابي لدى إدارف المنا ما  أربعين مو فا

 .أ إلا أ  الوا ع مغاير فحالياً يوجد أيد عشر شخماً بين مو ف ومتعا د وأجير...وغيرها

المهما  مما يجبر  عددلتص يعيق عمح الإدارف بشكح كبير وهنا لا بد من الإشارف إلا أ  هذا النق

المو ف للقيام بمهام ليست ضمن مهامه امساسية فكثير من المو فين يقومو  بدوره  ودور غيره  

 .في أداء الو فية

هذا بالإضافة إذا ما ت  التد يق في الشهادا  العلمية والإختماصا  للمو فين فهي تتنافى كلياً 

 .وطبيعة عمح إدارف المنا ما  
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ارف بحاجة اليوم إلى خبراء فنين ويقو يين ومهندسين من كافة الإختماصا  المطلوبة علماً أ  الإد

في المفقا  العامة وذلك بهد  إلمام الإدارف من جميع النوايي لمعظ  الإتفا ا  والعقود التي 

 .تجريها الجها  الرسمية وتفادياً للو ول في الخطأ

 

 

 ت الفقرة الثانية: العلاقات في إدارة المناقصا

إ  بنية العلا ا  داخح إدارف المنا ما  وأشكالها تتمحور يوظ العلا ا  بين المو فين بعضه  

 .ببعض والعلا ا  مع الخارج من وزارا  وإدارا  عامة وشركا  عارضة

من نايية علا ة المو فين بعضه  ببعض فهي مبنية على التعاو  وإيترام مبدأ التسلسح الو يفي كلاً 

فيه صالح العمح فلا يعطح عمح في ياظ غياب أيده  دو  أ  يحح محله آخرأ أما  ضمن و يفته بما

علا ة الإدارف بالوزارا  والإدارا  العامة فيغلو عليها الطابع القانوني الذي تمارسه الإدارف 

إتجاهه  فهي غالباً ما ترد دفاتر شروط للتعديح لوجود خلح ما فيهأ إضافة إلى التعاو  المر  والهين 

 .ي الإستجابة لطلبا  الوزارا  والإدارا  الطالبة إجراء المنا ما ف

أما علا ة المندوبين بالإدارف هي علا ا  معرفة  ديمة إذ أ  جله  معرو  من  بح الإدارف نظراً م  

  .المندوبين ه  أنفسه  من يترددو  وبشكح متكرر إلى إدارف المنا ما 

 

 المركزي وإدارة المناقصات  العلاقة بين التفتيشالمبحث الخامس: 

 
يعتقد و بين الوزير وسلطة الوصايةأ إذ تسود العلا ة بين الإدارا  العامةأ أ مفاهي  خاطئةهنالك 

الوزير أّ  المدير العام للمؤسسة العامة أو رئيس مجلس إدارتها تابع له أو مرؤوس من عندهأ كذلك 

ن أكثر من مديرية عامةأ فيعتقد أيده  أنه رئيس اممر في الإدارا  العامة الشبيهة والتي تتألف م

فعندما تتكو  هيكلية إدارية معينة مؤلفة من عدف مديريا  عامةأ ول  . لزملائه وهو أمر غير صحيح

يشأ المشترل أ  يجعح على رأسه  وزيراً أو يمنح أيده  سلطة تفوق سلطة الآخرينأ ففي هذه الحالة 

ختماص لا يستنتج ولا يستدظ عليه من للآخرينأ والسبو أ  الإيده  هو رئيس أ كن القوظ إ لا يم

 .8التطبيق إنما يحتاج إلى نص

زي يتألف من إدارتين متوازنتين هما إدارف المنا ما  وإدارف التفتيش المركزي  ولكح كالتفتيش المر

 ً على أ  يعتبر رئيس التفتيش المركزي رئيساً لهيئة التفتيش المركزي ويتمتع بتفويض  أمنهما رئيسا

 . انوني وبالملاييا  المالية والإدارية للوزير 

                                                           
 .8089أيار  89, محاولة السيطرف على إدارف المنا ما  : جورج عطية, تالمنا ماتغزوف  , جريدف امخبار  8
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ً فهما إدارتا   أوبالعلا ة بين إدارف المنا ما  والتفتيش المركزي تعتبر الإدارتا  منفملتا  تماما

التفتيش هيئة ملاييا  الممنوية لرئيس لكن هح الو أمتوازنتا  ضمن هيكلية التفتيش المركزي

 .مدير عام إدارف المنا ما   على التسلسلية  السلطة المركزي تمنحه

 

 المبادئ العامة التي تنفي السلطة التسلسلية الفقرة الأولى : 

 

ش المركزيأ وهو لا يستطيع و  هيئة التفتين  رئيس إدارف التفتيش المركزي يرأس بنص القاإ: أولا

أ بح اً ليس وزيروهو دارتهأ إما  الوا عة بالكامح خارج رئاسة تسلسلية على إدارف المنا  وجد  يأ

ضمن نطاق التفتيش  الملاييا  الإدارية المناطة بالوزيربعض تفويض  انوني كي يمارس يملك 

الموازنة لويدا  التفتيش  بالحد امدنى المطلوب لحسن سير العمح اليومي الإداريأ وتأمين

ً أ المركزي  دارته وإدارف المنا ما  الموازية لها إ  بحيث أ. لهيئة التفتيش المركزي بوصفه رئيسا

 ً أ وهو يسو مرسوم إنشائها بدولة رئيس مجلس الوزراء ضمن التفتيش المركزي مرتبطتا  إداريا

لا يمكن في الوا ع لرئيس إدارف كما  أرئيسهما الإداري امعلى الذي يملك ويده هذه الملايية

ً يضأ  يكو  أ أالتفتيش المركزيأ وهو في الو ت ذاته رئيس لهيئة التفتيش المركزي ً  ا لرئيس  رئيسا

مالي والا تمادي والفنيأ إدارف المنا ما  التي تجمع في عملها الطابع القانوني والإداري وال

 .8لى رئيس متخمص متفرغإوتحتاج 

 على إدارة المناقصات.التسلسلية  صوص تنفي السلطةالنالفقرة الثانية: 

إذ نمت  أإدارف المنا ما  إدارف موازية لإدارف التفتيش المركزي ضمن هيكلية التفتيش المركزي

يتألف التفتيش المركزي : على ما يلي( تنظي  التفتيش المركزي)8410/78المادف امولى من المرسوم 

 :من

 .الهيئة -

 .الديوا  -

 .التفتيش المركزي إدارف -

 . إدارف امبحاث والتوجيه -

 .إدارف المنا ما  -

                                                           

 إشكالية العلاقة بين رئيس هيئة التفتيش المركزي ورئيس إدارة المناقصاتد. عصام إسماعيل ,  8 
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عتباره يتمتع ضمن التفتيش إمن هذا المرسومأ برئيس الهيئة ب ربط الديوا أ وفقاً للمادف السابعة

من  3ناطت المادف كما ستثناء الدستورية منهاأ إطها القوانين وامنظمة بالوزير ببالملاييا  التي تني

أ وهذا برئيس إدارف التفتيش المركزي رئاسة هيئة التفتيش المركزي 887/78الاشتراعي  المرسوم

 .  علا ة رئيس إدارف التفتيش المركزي بالهيئة والديوا   ائمة بموجو النصيعني أ

تاريخ  888 لحقت إدارف امبحاث والتوجيه بمجلس الخدمة المدنية بموجو القانو  ر  أ كما

بعة عتبار إدارف المنا ما  تاإل  يشأ  8000  المشترل في العام على أ ظأ وهذا يد 88/7/8000

ً إداري لإدارف التفتيش المركزيأ وإلا لكا  استبدظ رئيس إدارف امبحاث والتوجيه برئيس إدارف  ا

المنا ما  في تكوين الهيئةأ سيما وأ  هيئة التفتيش أصبحت مؤلفة من أعضاء مفتشين عامينأ 

 .ضمن هيكلية إدارف التفتيش المركزي

ً بناء عليه تكو  هيكلية التفتيش المركزي المنشأ لدى رئاسة م للمادف امولى من  جلس الوزراءأ وفقا

إدارف التفتيش : دارتين منفملتين متوازيتين هماإأ مكونة من 887/78الاشتراعي ر   المرسوم 

  .8المركزيأ وإدارف المنا ما 

المنشأ لإدارف المنا ما  في التفتيش المركزي لا نجد أي سلطة  8911/78المرسوم على  وبناءاً 

ش على عمح الإدارف وفي العلا ة بين الإدارتين سوى الدور الذي يمارسه تسلسلية لرئيس التفتي

 .التفتيش بحك  و يفته ووفقاً للقانو  

 نمت على 8911/78مادف الخامسة من المرسوم الكما أ  

ً عداده وفقإالبرنامج السنوي العام ونشرهأ و المرجع المالح للإعلا  عنإ  "  للقواعد المنموص  ا

المركزيأ هو إدارف عليها في هذه المادفأ بالتعاو  مع الإدارا  العامةأ ومن ضمنها إدارف التفتيش 

لمنا ما أ لا يجوز تعديله أ وبعد الإعلا  والنشر لهذا البرنامج  كما أعدته إدارف ااً المنا ما  يمر

دارا  طالبة بة على امسباب التي تدلي بها الإلا بموافقة هيئة التفتيش المركزي من باب الر اإ اً تأخير

 .التأخيرأ وبموافقة مجلس الوزراء على تقدي  الموعد

 :نمت على 8911/78مادف العاشرف من المرسوم ال-ب

لرئيس إدارف المنا ما أ  ختيار أعضاء لجا  المنا ما  وتنظي  لوائح بها يمراً إ  صلايية إ

 .ركزي لتمديقهاواللوائح تعرض على هيئة التفتيش الم

و أولا يحق له يتى إضافة اس  وايد  أختيار امعضاءإ لا صلايية لرئيس التفتيش المركزي في

 . س  وايدأ والملايية هي لهيئة التفتيش المركزي وللتمديق فقطإيذ  

 :نمت على  8911/78من المرسوم  88المادف  -ج

 .المنا ما    تشكيح لجا  المنا ما  هي صلايية يمرية لرئيس إدارفإ
                                                           

 8162/أيار/61, جريدة الأخبار, إشكالية العلاقة بين رئيس هيئة التفتيش المركزي ورئيس إدارة المناقصاتد. عصام إسماعيل , 8 
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 :8911/78من المرسوم  81المادف  -د

 .  الإدارا  العامة تخاطو إدارف المنا ما  مباشرف دو  المرور برئاسة التفتيش المركزيإ

 8911/78من المرسوم  87المادف -د

لى إ   صلاييا  إدارف المنا ما  هي صلاييا  ر ابية شاملة تطاظ الشكح والمضمو أ وصولاً إ

تقدير الكميا   التجزئةأ توافر المنافسةأ التطابق مع القوانين وامنظمةأ صحة غياب)الملاءمة 

 (.سعاروام

يدف في لتكو  جهة ر ابية مستقلة محا 8878هذه الملاييا  أعطيت لإدارف المنا ما  في العام 

 .لتماق عملها بالماظ العامموضول المفقا  العمومية لإ

 8911/78من المرسوم  89المادف -ه

 .ت إدارف المنا ما  صلايية مخاطبة الادارا  العامة مباشرفأعطي

 ً  .عن ملايظاتها الى رئاسة التفتيش المركزي تبلغ إدارف المنا ما  نسخا

 :8911/78من المرسوم  48المادف -و

  إدارف المنا ما  هي التي تحدد أسس عمح لجا  المنا ما  في المحافظا  بموافقة هيئة التفتيش إ

 .المركزي
 

عتبار علاقة رئيس إدارة دام الأساس القانوني والموضوعي لإنعإالفقرة الثالثة: 

 المناقصات برئيس هيئة التفتيش

لرئيس الهيئة تفويض دائ  :" على ما يلي 78/  887شتراعي المرسوم الإمن نمت المادف الثامنة 

ها القوانين وامنظمة لكي يمارس ضمن التفتيش المركزي الملاييا  المالية والإدارية التي تنيط

  صلاييا  الوزير المالية والإدارية أوهذا يعني . ..."بالوزيرأ باستثناء الملاييا  الدستورية

 ً ً أيئة وليس للتفتيش المركزيأ وبما لله معطاف له بوصفه رئيسا    رئيس إدارف المنا ما  ليس عضوا

 .بهذه المفة  لا صلاييا  لرئيس الهيئة عليه أفي الهيئةأ فهذا يعني 

وبالعودف إلى النظام العام لإدارف المنا ما  و انو  إنشاء إدارف المنا ما  لا نجد أي نص أو أي 

فتقتمر العلا ة على علا ة إدارية  أنول من المعاملا  التي تربط بين الإدارتين بعلا ة تسلسلية

يمكن أ  يتحوظ إلى إرتباط وبالتالي إ  هذا الإرتباط الإداري لا  أبرئيس هيئة التفتيش المركزي

رئاسي تسلسلي اممر الذي يتعارض مع الطبيعة الو يفية والهد  من إنشاء الإدارف ويتعارض مع 

التي تمارس على إدارف  ويقضي على مفهوم الر ابة الإداريةمعايير الحيادية والموضوعية 
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م داخح الإدارف وهذه المنا ما  فيكو  رئيس إدارف المنا ما  مسؤولاً عن امعماظ التي تقا

فمنح السلطة  فعلا ة المسؤولية والسلطة هي علا ة وطيدف ومتلازمة أالمسؤولية مستمدف من السلطة

لديه  هيئة إدارف التفتيش المركزيونظراً إلى أ  رئيس . في امصح هو من اجح تحقيق هد  معين

فتيش المركزية ممارسة سلطة إذا لا يمكن لرئيس إدارف الت أيمانة تحوظ دو  محاسبته عن أي خطأ

 .رئاسية على إدارف المنا ما  تنعدم المسؤولية عنها

 الفصل الثاني: ماهية المناقصة العمومية وأساليب إجرائها في لبنان

 
في الوا ع إ  الإدارا  والمؤسسا  العامة والبلديا  يين تتعا د مع الغير إنما تخضع لمجموعة من 

رتكاب التجاوزا  من إ  تقيد منفذي المفقا  العامة من المفروض أالإجراءا  المدروسة التي من 

 .جهة وأ  تحافظ على اممواظ العامة من الهدر من جهة ثانية وتأمين يسن التنفيذ بوجه عام

ا  من خلاظ القيود جراءء إدارف خاصةأ للحفا  على تلك الإلذا لجأ  الدوظ الحديثة إلى إنشا

ظ بالمفقا  والعقود العامة إلى أعلى مستوى من الشفافيةأ تلك الإدارف شرافيةأ للوصوالقانونية والإ

ومهمتها إسناد المفقا  العامة بآلية تعا د سليمةأ ييث تخضع لمجموعة من " إدارف المنا ما "هي 

" فالمنا مة العامة". "نظام المنا ما  العامة"الإجراءا  وامنظمة التي تحدد طرق عملهاأ وتسمى 

نظمة تتبعها إدارف المنا ما  لرسو لآليا  التي تحددها القوانين وامالإجراءا  واإذ  هي تلك 

المفقة على أيد العارضينأ ولتنفيذ صفقة عموميةأ وبالتالي هي أسلوب من أساليو تعا د الدولة مع 

رفأ الغير لتأمين خدما  أو إنجاز مشاريع أو توريد لوازمأ يت  الإتفاق عليها وفق شروط تضعها الإدا

عبر طرح مشرول معين للإلتزام بتنفيذهأ فيعرض الراغبو  بتنفيذه أدنى أسعار ممكنة لترسو المفقة 

 .على من  دم أدناها عند فض عروض التلزي 

في لبنا  فإ  آلية إجراء المنا ما  العمومية تحتاج إلى الدراسة المستفيضةأ سواء من نايية 

نايية الإدارا  العامة المكلفة بإعداد وتنفيذ تلك المفقا أ امنظمة والقوانين الراعية لهاأ أم من 

لتلافي النوا ص التي  د تميو ميادينها كافةأ إ  على المستوى البشري والو يفيأ أو على المستوى 

القانونيأ بما  د يستثني أه  المنا ما  العامة الرئيسية الجارية عن ر ابة إدارف المنا ما أ لتبقي 

 . لمغيرف التي لا أهمية كبرى لهالها المنا ما  ا

 

 المبحث الأول: مفهوم المناقصات العامة والإستثناءات الواردة عليها

ً إكثر نها تعتبر امن طرق تعا د الإدارف مع الغيرأ مإ  المنا مة العمومية هي أه  طريق م  نتشارا

عن بقية أساليو المفقا  الإدارية امخرىأ وذلك إنما يعود إلى الطبيعة الذاتية للمنا ما   وتنفيذاً 

ستيعاب الر ابة التي تفرض جراءا  لإتتمتع بها تلك الإكإجراءا  تسبق التعا دأ وإلى امهلية التي 
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ة التي  د ترد في على إدارف الماظ العامأ إ  للنايية المالية البحتة أو للنايية الفنية أو التفاضلي

 .مندرجا  العقد الإداريأ أو في دفاتر الشروط الخاصة بكح صفقة على يدى

جتهاد الإداري والفقهي أهمية خاصةأ وهي تعتبر امبرز ولاها المشرل وفقهاء القانو  والإلذا فقد أ

. وغيرها ستدراج العروض أو بموجو فاتورفإ تفاق بالتراضي أون بين أشكاظ التعا د امخرىأ كالإم

ونظراً لتلك امهمية التي تتمتع بها المنا ما  العامة في كح ما سبق ذكرهأ يغدو من المه  التعريف 

بماهية المنا ما  العامة بشكح واضح وتبيا  مبادئها من جهةأ كذلك ذكر الاستثناءا  الواردف 

 .من جهة ثانيةإغناء للفكرف المتعلقة بالتعريف بالمنا ما  العامة  نم عليهاأ لما لذلك

 

 الفقرة الأولى: تعريف المناقصة العامة ومبادئها

  ويكو من النايية اللغوية المنا مة من فعح نقص أي الخسرا  في الحظأ والنقما  يكو  ممدراً 

والمنا مة هي ممدر الفعح . ستنقص الشيء أي استحط منهإ در الشيء الذاهو من المنقوص و

 .8مةأ مثح را و مرا بةالرباعي نا صأ بمعنى نا ص منا 

 ً بمقتضاها  ساليو القانو  المحددف بمجموعة من الإجراءا  التيأبأنها إيدى  وتعر  اصطلايا

ختيار من يتقدم من المتنا مين بأفضح الشروط وأنسو امسعار إاعها تبإيفرض على من هو ملزم ب

 8.لتزامح المواصفا  للتعا د على سبيح الإوأكم

اء من لتزام تنفيذ مشرول عام ماأ ييث يشترك فيها من يشهي أ  يطرح للإ" المنا مة العامة"أما 

ختيار امفضح ممن يتقدمو  من ييث الشروط الإدارية والفنية إدارف بامفرادأ وعلى أ  تلتزم الإ

عبر إدارف عامةأ فيعرض الراغبو  في ( ستشارا إ –دراسا   –تممي   –توريد  –شاء إن) 3والمالية

 .المبالغ التي يرونها ضرورية لتنفيذ امعماظ أو المهام المطلوبةالدخوظ فيه 

هو المشارك في المنا مة المعلن عنها إذا التزم بأفضح الشروط والمواصفا  " المنا ص"و

 .والكميا  المحددف في دفتر الشروط الخاص بها

جودفأ وعلى إدارف  أ ممن يتقدم بأ ح سعر مقابح أعلى4ختيار صايو العطاء ام حإفالمنا مة تعني 

ختيار السعر إفضحأ فلا يكو  ختيار المنا ص امإموازنة بين السعر والمواصفا  في المنا ما  ال

 .لتفا  إلى المواصفا  ومستوى الخدما  والجودف والنوعية العالية في التقديما ام ح مثلا دو  الإ

                                                           
 .704دار لسا  العربأ الجزء الثالثأ بيرو  لبنا أ صفحة  "لسا  العرب"ابن منظور - 8
 .808أ صفحة 8817الطبعة الثانية  -الفكر العربي دار(" مقارنةدراسة )الاسس العامة للعقود الادارية "سليما  الطماوي . د 8
 .478صفحة  8004. الكتاب الاوظ "القانو  الاداري العام"فوز  فريا   3
 .131أ صفحة 8887الدار الجامعية  "الوسيط في مبادئ وأيكام القانو  الإداري"ابراهي  عبد العزيز شيحا   - 4
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يتى تستطيع  بين الراغبين في التعا دأ" المنافسة"تعتمد على فكرف إتاية الفرصة لقيام " المنا مة"و

ختيار صايو أفضح عرض أو أفضح عطاء من النايية المالية وكذلك من إجهة الإدارف معرفة و

 8.النايية الفنية

ختيار المتعا د الذي يتقدم بأفضح العروضأ من ييث الشروط إوتهد  المنا مة إلى ضما  يسن 

ختيار إراء المقابح وتهد  إلى ضما  يسن هي الإج الفنية ومن ييث مملحة الخزانةأ والمزايدف

أ وتعتبر المنا مة أه  طريقة 8المتعا د الذي يتقدم بأعلى عطاء فيما تبيعه الهيئا  الإدارية او تؤجره

 ح أختيار الإدارف من يقدم إييث تقضي ب. التي يددها القانو  للتعا د مع الإدارف من بين طرق التعا د

 .المنا ما  أو أكبر عرض في ياظ المزايدا  عرض أو عطاء في يالة

ختيار أفضح متعا د يقدم من أساليو التعا د مع الإدارفأ لإيتبين مما تقدم أ  المنا مة هي أسلوب 

أدني امسعار وأفضح المواصفا  ضمن إجراءا  ومسارا   انونيةأ تضعها الإدارف للوصوظ إلى 

 .المتعا د امفضح لرسو المفقة عليه

شغاظ وتقدي  اللوازمأ وتتبع والخدما  وتنفيذ ام وظ على السلعللحملإدارف إلى المنا ما  وتلجأ ا

أما . عتباريينأ كالمؤسسا  العامة والبلديا الإ الدولة هذه الطريقة في معظ  إداراتها وفي أشخاصها

جراءا  تبال أسلوب المنا ما  وفق شروط وإإ د تلزم الشركا  الخاصة نفسها ب في القطال الخاص

داخلية خاصة بهاأ تكو  مرنة في تغيير  واعدها وفق ممالحها الماديةأ بعكس الإدارا  

 .والمؤسسا  العامة ييث يكو  تغيير  واعدها وإجراءاتها مسألة معقدف وطويلة

من  انو  المحاسبة العمومية ومن التطبيق العملي لمفهوم المنا ما   888ويتضح من نص المادف 

 :أنوال من المنا ما  هي التالية أ  هناك ثلاثة

دو  تحديد لعدد المتنا مين ممن تتوافر فيه  الشروط التي تمكنه  من : المنا مة العامة المفتوية .8

والمنا مة العامة  د تكو  داخلية وطنية معلن عنها في الوطن فقطأ و د تكو  داخلية . تنفيذ العقد

 .الوطنية وخارجية يمكن الإعلا  عنها داخح وخارج الحدود

وتكو  مقتمرف على عدد معين من امفراد والشركا  ممن : المنا مة المحدودف أو المحمورف .8

تتوفر القناعة المسبقة لدى الإدارف على أهليته  في إ امة العقدأ ولتمتعه  بالخبرف والكفاءف المالية 

أ وفيما عدا ذلك والفنية اللازمةأ ويجري الإعلا  وإجراء المنا مة بينه  وبين الإدارف فقط

ويت  تقليص عدد . 3تسري على المنا مة المحدودف كافة اميكام المنظمة للمنا مة العامة

 .المشاركين جراء شروط خاصة توضع في دفتر الشروط الخاصة بالمفقة

                                                           
 .788منشورا  الحلبي الحقو يةأ صفحة  "وأيكام القانو  الإداري مبادئ"محمد رفعت عد الوهاب   - 8
 .408صفحة  8813مكتبة القاهرف الحديثة أ " القانو  الاداري " طعيمة الجر    - 8
 .788منشورا  الحلبي الحقو ية أ صفحة  "مبادئ وأيكام القتو  الاداري"محمد رفعت عبد الوهاب  - 3
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يقتمر الإشتراك فيها على امفراد والشركا  المحلية ضمن شروط تحمر : المنا مة المحلية .3

بالمتعا دين ضمن نطاق جغرافي محددأ وتطبق أيكام المنا ما  العامة عليها فيما المشاركة 

 .عدا شرط المحليةأ وتعتمد هذه الطريقة عادف في نطاق عمح البلديا  أو الإتحادا  البلدية

وهناك من يضيف نوعاً آخر من المنا ما أ هي المنا ما  السريةأ والوا ع أنه لا يوجد منا ما  

  تكو  سرية لإنجاح المنا مةأ أعض إجراءا  المنا مة التي لا بد ي عملية خلط بين بسرية إنما ه

كعملية فض العروضأ أو إبقاء امسعار المقدمة ضمن السرية المطلوبة وبين المفهوم العام 

 .للمنا ما  التي تخضع عموما لمبدأ العلنية

ما  العمومية قا  الإدارف عبر المنا وتجدر الإشارف إلى أ  امصح في العقود الإدارية أ  تت  صف

ختيار المتعا دين معهاأ و د يمر المشترل اللبناني إجراء العقود بالمنا ما  إنظراً مهميتها في 

العمومية إلا في يالا  استثنائية بحيث يمكن اللجوء إلى طرق أخرى في التعا دأ بعكس القاعدف في 

نص في القانو  ختيار طريقة التعا دأ ما ل  يوجد إسا التي تعطي الحرية للإدارف في ممر وفرن

ولكن أكثر النموص تكاد تحمر التعا د بطريقة المنا مة . تبال طريقة معينةإيفرض على الإدارف 

 .العمومية

لى تحقيق الهد  من المنا ما أ إئ أساسية مترابطة تتضافر للوصوظ وللمنا ما  العامة مباد

 .كما سيلي تبيانه ئالماظ العام تجتمع في ثلاثة مبادالحفا  على للحفا  على الشفافية القموى في 

 

 الفقرة الثانية: المبادئ العامة للمناقصات العمومية

 ً ً  تعتمد المنا ما  العامة على عدف مبادئ أساسية يؤدي إغفالها كليا إلى تعطح الغاية  أو جزئيا

جميع الجوهرية من المنا مة العامةأ وإ  الطعو  التي يمكن الإدلاء بها ضد المنا مةأ هي 

ساسية وهي العلنية والمنافسة والمساواف خلاظ بأيد مبادئ المنا ما  امالمخالفا  التي من شأنها الإ

 .بين جميع المتزايمين

وهذه المبادئ  8ثر  في نتيجتهاأمنا مةأ الا إذا كانت  د بطاظ اللى إإ  هذه المخالفا  لا تؤدي أعلى 

 :هي التالية

 

 النبذة الأولى: الاعلان عن المناقصة

أي إعلام الجمهور بإجراء منا مة معينة عبر إيماظ الخبر إلى أكبر عدد منه أ وعادف ما يحدد 

ي تطرح المنا مة والإعلا  شرط جوهري للمنا مة العامة الت. المشرل أساليو الإعلام والنشر

                                                           
 .8841السنة الثانية  –أ النشرف القضائية اللبنانيةأ الجزء الاوظ 8847نوار سنة  87شورى دولة  رار مؤرخ في  8
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 ً نعكاس لممطلح العموميةأ فلا يمكن إأ وهو 8مين لإيمالها إلى أكبر عدد من المتنا بموجبهأ توخيا

وصف المنا مة بالعمومية دو  فتح باب الإشتراك أمام العمومأ وهو ينتج أو يساه  في إنتاج 

دارف يت  الإعلا  عنه مع الإأسلوب المنا مة او التعا د والقاعدف أ  . المبادئ امخرى في المنا مة

يت  الإعلا  عنها بمستوى محلي وليس من  وفق طريقة تتناسو معهأ فالمنا مة المحلية مثلاً 

 .الضروري الإعلا  عنها على المستوي الوطني ككح أو الدولي

  إلى الإعلانا ومبدأ الإعلا  يرافق كح مرايح المنا مةأ ويبدأ بالإعلا  عن البرنامج العام وصولاً 

 :المتعلقة بكح منا مة على يدىأ لذا يمكن تقسي  الاعلا  إلى  سمين

 

 :الإعلانا  التمهيدية: أولا

ويقمد بالإعلانا  التمهيدية تلك الإعلانا  العامة التي تسبق إجراء المنا مةأ والتي تعلن عن 

نيه  اممرأ فالإعلا  المسبق يرمي إلى إعلام عموم من يع. وجود منا مة ما أو مجموعة منا ما 

ن مهلة زمنية كافية بموضول المنا مة وشروطها وتاريخ إجرائها ومكانهأ على أ  يكو  ذلك ضم

طلال على دفتر الشروط الخاص بالمنا مةأ وما تتضمنه من تفاصيح تتعلق باللوازم تمكنه  من الإ

 :نا مة هيجراءا  المإمبدأ العلنية بثلاث مرايح في  ويمر. 8والاشغاظ والخدما  المطلوبة

 :الإعلا  عن البرنامج السنوي العام –أ 

في  دارف المنا ما  في لبنا  جميع البرامج السنوية التي تردها من مختلف الإدارا إتويد 

 .من  انو  المحاسبة العمومية 838 يكام المادفبرنامج عام سنوي وايد وفقا م

دارف إ  تعلن أرف امولى منها على نمت في الفق أما المادف الخامسة من نظام المنا ما أ فقد

 :المنا ما  عن البرنامج العام السنوي بإعلا 

 .ينشر في الجريدف الرسمية -

ينشر الإعلا  في خمس صحف يومية تفيد إدارف المنا ما  فيه من يهمه اممرأ عن إعداد  -

الحموظ طلال عليه في دوائرهاأ وعن إمكانية الإ البرنامج العام السنويأ أو عن إمكانية

 . تضاءه ضمن الشروط التي تحددها عند الإعلى نسخة طبق امصح عن

ً وكما انه يالي يعمح كذلك بنشر نسخة على المو ع الالكتروني الخاص بإدارف المنا ما   ا

www.ppma.gov.lb. 

                                                           
 .83دار النهضة العربيةأ الطبعة الاولىأ صفحة  "النظرية العامة في اجراء المنا ما "عبد الرؤو  جابر 8
 .84أ صفحة 8083منشورا  الحلبي الحقو يةأ الطبعة الثانية  "المفقا  العمومية "عبد اللطيف  طيش  8

http://www.ppma.gov.lb/
http://www.ppma.gov.lb/
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ذا البرنامج فور تمديق الموازنةأ وينظ  كما نمت الفقرف الثانية منها على أنه يعاد النظر به

يار وتنتهي في آخر شهر نيسا  من السنة التالية أمدف سنة وايدف تبتدئ من أوظ شهر عندئذ ل

 :ويعاد نشره وفقا لما يلي

تعيد كح إدارف النظر في الجزء الخاص بهاأ وتبلغ إدارف المنا ما  التعديلا  التي تقتريها 

 .هر آذاروذلك  بح الخامس عشر من ش

تقوم إدراف المنا ما  بإعادف النظر في مجمح هذا البرنامج العامأ وتعمح على نشره مرف ثانية 

 .بذا  الطريقة التي نشرتها في المرف امولى وذاك  بح الخامس عشر من شهر نيسا 

ند رد اريخأ وعإ  نشر البرنامج للمرف الثانية بتواريخه الجديدف يستدعي التقيد بها وفق هذه التو

 ".ستدراج العروض خلاظ الشهر التاليإو أعادف إجراء هذه المنا مة إأي منا مةأ ينبغي 

ستدراج العروض عن التاريخ المحدد له في هذا البرنامج إ يجوز تأخير إجراء المنا مة أو ولا

إلا بموافقة التفتيش المركزيأ ولا يمكن تقدي  موعد إجراء أي منا مة إلا بموافقة مجلس 

 .زراءالو

 .ولا يجوز مخالفة هذه القواعد إلا إذا أ ر مجلس الوزراء ذلك

 .وتتحقق إدراف المنا ما  من إدراج المنا مة عند دراسة ملفها ضمن البرنامج العام السنوي

 :الإعلا  المختص بكح منا مة –ب 

الجريدف يعلن عن كح منا مة في "من  انو  المحاسبة العمومية على أ   889نمت المادف 

الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على ام حأ  بح التاريخ المحدد للتلزي  بمدف خمسة عشرف يوماً 

من نظام المنا ما  على  83و د نمت المادف ". على ام ح من تاريخ النشر في الجريدف الرسمية

عة الثانية لى إدارف المنا ما   بح الساإهاأ يجو أ  تمح العروضأ أيا كانت طريقة تقديم"أنه 

ا مةأ ولا يعتد بأي عرض يمح بعد عشرف من آخر يوم عمح يسبق اليوم المحدد لإجراء المن

يتسابها لا يدخح يوم الإعلا  عن المنا مة ويوم إجرائها في يساب مهلة اظ إوفي "نتهاء المدف إ

 8.يوماأً أو الخمسة أيام التي تسبق الإعلا  عن الفائز بالمنا مة 87

 ح عند إعادف المنا مة أو عند الضرورفأ شرط لى خمسة أيام على امإهذه المدف ويمكن تخفيض 

 ً كما يعلن وفق امصوظ نفسها عن . بموافقة المرجع المالح لعقد النفقة أ  يقتر  التخفيض مسبقا

 .علا يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر الإكح تعديح 

وعدم نشر إعلا  المنا مة في الجريدف من  انو  المحاسبة العمومية  889إ  مخالفة المادف 

 8.الرسمية يؤدي الى رفض مشرول التلزي 

                                                           
المنشور في مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية . 87/88/8001تاريخ . م.ر/ 8111القرار المادر عن ديوا  المحاسبة ر    8

 .التاكد من المفحة.....أ صفحة8001والاجتهادا  لعام 
أ 8008عمومية الاستشارية والاجتهادا أ مجموعة آراء ديوا  المحاسبة ال 8/9/8008تاريخ . م.ر/778 رار ديوا  المحاسبة ر    8

 . 709صفحة
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أما مضمو  الإعلا  فإنه ووفق العادف التي درجت عليها المنا ما  ينبغي أ  يورد المعلوما  

 :التالية

 .موضول المنا مة -

 (عادف في مركز إدارف المنا ما )طلال فيه على دفتر الشروط المكا  الذي يمكن الإ -

 .مكا  إجراء المنا مة والتاريخ والساعة -

 –تنزيح المئوي  –تقدي  أسعار ) طريقة إجراء المنا مة والمهلة المحددف لتقدي  العروض  -

 (عناصر مفاضلة غير السعر

 

 

 :الإعلانا  التي ترافق إجراء المنا مة-ثانيا 

اظ هذا المبدأ المنا مةأ بح إ  أعملا يتو ف على الإجراءا  التمهيدية التي تسبق " العلنية"إ  مبدأ 

جراءا  لا سيما إبا  فض للمبادئ امخرى هو العلنية في الإن العدالة والإعداد بالمورف التي تؤم

ستمال لعموم بحضور جلسا  فض العروض والإوتت  هذه العلنية عبر الحق ل. العروض في الجلسة

لة المداولا  والمنا شا  التي تجريها عادف ويبقى للجنة مسأ. إلى تلاوف محتوياتها أمام الحاضرين

وسرية المنا شا  هذه لا تتعارض مع أيكام  انو  المحاسبة . إبا  فض العروض أ  تبقيها سرية

مور المفروض فقطأ كما لا تتعارض مع كتما  ام العمومية التي يمر  العلنية في جلسة المنا مة

 8.على المو فين

 

 النبذة الثانية: المنافسة

ويعني التسابق للفوز بالمنا مةأ ضمن الحدود المرسومة من  بح الإدارفأ بحيث يحاوظ كح منا ص 

ً . أ  ترسو المنا مة عليه لتتعا د معه الإدارف بحسو الخبرف والإمكانيا   فالمنافسة تتفاو  ذاتيا

شتراك في وذلك عبر فتح المجاظ أمام أكبر عدد من المنافسين الراغبين بالا. الشخمية والمادية

 . المنا مة

ستبعاد أو منع أيد من تقدي  إ   بوظ المتقدمين للمنا مة وعدم يحت "مبدأ المنافسة"وعليه فإ  اعماظ 

وعلى القضاء الإداري تأمين . 8عرضه لتنفيذ المفقةأ وهو يجد تطبيقه الحقيقي في المنا مة العامة

واعد وموجبا  العلنية وتوفير المنافسة التي ر ابة وتدخح سريع عند مخالفة الإدارف وعدم مراعاتها لق

                                                           
 .87شاهين ضد الدولة صفحة  87/3/8818تاريخ  377شورى دولة ر    8
 .783منشورا  الحلبي الحقو يةأ صفحة  "مبادئ وأيكام القانو  الإداري" محمد رفعت عبد الوهاب . د 8
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يجو أ  تسبق المفقا  العمومية وإبرامها بما يحفظ هذه امركا  امساسية التي تقوم عليها هذه 

 8.العقود

لكن هذا الباب الواسع المفتوح لمن رغو بالتقدم للمنا مة يحمح الكثير من المخاطر على الماظ 

ويجو . ه الخبرف والكفاءف ما يعرض المنا مة لعدم الجدية والمغامرفالعامأ فيؤدي الى تقدم من ليس ل

ختيار المتعا دين معهاأ غير أنه يجو أ  تبقى يرف في الإدارف أ  تخضع لبعض الشكليا  لإعلى 

تقدير شروط الكفاءف والمعنويا  التي يتمتع بها هؤلاء الذين يساهمو  في منا ماتهاأ والذين سيكو  

 8.ا د معهاممير أيده  التع

و د أخذ المشرل اللبناني بمبدأ المنافسةأ فقد يده بالعديد من الشروط والقيود منها ما يتعلق بالمفقة 

بحد ذاتها ومنها ما يتعلق بالمنا ص المتقدم للمنا مةأ إضافة الى أ  المبدأ يخرق من النايية العملية 

 :من  بح المشتركين أنفسه أ وفق ما يلي

على أ  تبين في دفتر الشروط الخاص بكح صفقة ( من  انو  المحاسبة العمومية 881)نمت المادف 

 .والشروط الخاصة التي يجو أ  تتوافر فيمن يريد الإشتراك في المنا مة" المؤهلا "

 تراح وزير إيتخذ في مجلس الوزراء بناء على  منه على أ  تحدد بمرسوم( 877المادف )كما نمت 

شروط يكام المتعلقة بمفقا  اللوازم وامشغاظ والخدما أ ولا سيما الماليةأ د ائق تطبيق ام

تبين في دفتر الشروط الخاص المؤهلا  . شتراك في المنا ما تمنيف الملتزمين و بوله  للإ

شتراك في المنا مةأ ولا ينبغي أ  في كح من يرغو في تقدي  عرضه للإ والشروط الواجو توافرها

شخاصأ وإنما ينبغي إملاء الشروط التي تكو  في فئا  بعينها من ام روط إلى إ ماءتؤدي هذه الش

 3.صالح المرفق العام المعني بالمنا مة

جو توافرها فيمن يرغو بالإشتراك بالمفقا  العامة يدد  اوإ  تفميح المؤهلا  والشروط الو

شترط القانو  تقدي  بعض المستندا  التي تثبت إأ ييث (87/8/8811تاريخ  3199ر   بالمرسوم )

 .شتراك في المنا مةالقانونية والفنية التي تخوله الإأهلية المرشح 

 النبذة الثالثة: المساواة

  أجتهاد على ستقر الفقه والإإأي المساواف أمام القانو أ و د  المقمود هنا المو ع القانوني للمساوافأ

نو  المقرر هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الوايدف إذا تماثلت مراكزه  المقمود بالمساواف أمام القا

القانونية وليس المقمود بها المساواف بين من ل  تتساوى مراكزه  القانونية كطائفة المقاولين وطائفة 

                                                           
 .وما بعدها 877أ العدد اموظأ صفحة8081أ مجلة العدظ 7/80/8087تاريخ  8081-7/8087شورى دولةأ القرار ر    8
 .77صفحة  8887 أ"عقود البناء والاشغاظ الخاصة والعامة"نعي  مغبغو  8
A. De laubadere- عن  33صفحة   8083الطبعة الثانية  -منشورا  الحلبي الحقو ية" المفقا  العمومية"عبداللطيف  طيش 3

F.Moderne . p- devolve – traite des contrats administratifs – tome 1 – edition 1983 p 598et s> 
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تمييز ويقتضي هذا المبدأ فتح الباب أمام المشتركين ذوي الوضعية القانونية المتشابهة دو  . 8المعلمين

 .مفقةميعه  المؤهلا  للقيام بتنفيذ البينه  ياظ استوفوا ج

 .لى مبدأ المساوافإلنية والمنافسة إنما يطبق للوصح كما وأ  مبدأ الع

و د نص  انو  المحاسبة العمومية على مبدأ المساواف خاصة فيما يتعلق بامسعار المقدمة من 

دأ ببم فإنه يمار الى إجراء القرعة بين العارضين عملاً العارضين إذا تعادلت نسو التنزيح المئويأ 

 . من  انو  المحاسبة العمومية 838بالمادف  المساواف وعملاً 

والمساواف لا تتعلق فقط بالتقدم للمنا مة بح تتعلق بكافة مرايح المنا مة لا سيما تلك الإجراءا  

 . ودو  تمييز بينه المسبقةأ ييث يجو فتح المجاظ أمام كح الراغبين بالإشتراك 

من إعطاء العروض " من  انو  المحاسبة العمومية 838"يستثني من المبدأ ما نمت عليه المادف  –

بالمئة عن العروض المقدمة لسلع أجنبيةأ  80بنسبة " فضليةأيق "مقدمة بسلع ممنوعة في لبنا  ال

 . تماد المحلي بشكح عامشجيعاً منها للمناعة الوطنية وللإوذلك ت

ير أ  للسلع الممنوعة في لبنا  شروط وإجراءا  من الواجو توافرهاأ يددها المرسوم ر   غ

وتعديلاتهأ منها أ  يستحمح العارض على إفادف رسمية من  80/80/8878تاريخ  4809/8878

 .عتمد  للتمنيف على أنها لبنانيةأناعة تبين البيانا  الفنية التي المديرية العامة للم

هذه المبادئ  د يؤدي إلى إلغاء المنا مةأ وبالرغ  من كونها امصح في التعا د مع خلاظ بإي أإ  

 .الإدارف

 

 ستثناءات على مبدأ المناقصاتالمبحث الثاني: الا

لاستثنائية نه هناك العديد من الطرق اأامة في التعا د مع الإدارفأ غير تعد المنا ما  القاعدف الع

ً . التلزي  والبدء بتنفيذ العقدلى إنجاز إللتعا د معها للوصوظ  من  انو  المحاسبة  888للمادف  وتطبيقا

العموميةأ فإنه يمكن في الحالا  المبينة فيما يليأ عقد المفقة بطريقة المنا مة المحمورف أو 

 .استدراج العروض أو بالتراضي أو بموجو بيا  أو فاتورف

وانين إلا أ  القانو  اللبناني ل  يقر ذلك ونص وإ  كانت يرية الإدارف في التعا د مطبقة في بعض الق

  تلتزم بهاأ هذا ما سيبين في أك الحالا  التي يجو على الإدارف على الحالا  الاستثنائيةأ فما هي تل

 .الفقرا  التالية

 
                                                           

الطبعة الاولى _ لبنا   –بيرو   –منشورا  دار النهضة العربية " النظرية العامة في اجراء المنا ما  والعقود"عبد الرؤو  جابر   8

 ظ العليا الاردنيةمجموعة مبادئ محكمة العد 8884لسنة  7عدد  78/11نقلا عن القرار ر    8003
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 المناقصة المحصورة :الفقرة الأولى

محدودف من امشخاص الذين على عكس المنا مة العمومية تقتمر على فئة " المنا مة المحمورف"

تتوافر فيه  مؤهلا  خاصةأ من النوايي الفنية والمالية والتقنية وأ  طبيعة اللوازم وامشغاظ لا 

من  انو  المحاسبة  843فقد نمت المادف . تسمح بفتح الباب أمام العموم للمشاركة في المنا مة

وامشغاظ والخدما  لا تسمح بفتح باب يمكن للإدارف إذا كانت طبيعة اللوازم "العمومية على أنه 

المنافسة أمام الجميعأ أ  تحمر المنافسة بين فئة محدودف من المنا مين تتوفر فيه  المؤهلا  

فأ وهي التي تقوم على تحديد من وتسمى بالمنا مة المحمورف أو المحدود ".المالية والفنية والمهنية

المنا مين أو شركا  معتمدف أو ذا  كفاية من شتراك فيها على فئة محدودف من يسمح له  بالإ

ً 8النوايي الفنية أو العلمية  .للشروط الد يقة والمحدودف في دفاتر الشروط الخاصة بالمنا مة أ وفقا

المذكورف أعلاه على أ  تحدد هذه المؤهلا  بمورف مفملة في دفتر الشروط  843تنص المادف 

التي يجو أ   يجو أ  تتوفر في المنا مين والمواصفا الخاصأ كما تحدد فيه سائر الضمانا  التي 

على أ  صلايية  بوظ المنا مين في المنا مة المحمورف .و المواد المطلوبةأتتميز بها امشغاظ 

 8.منوطة بلجا  المنا ما  دو  غيرها

تطبق في المنا مة المحمورف أيكام المنا مة العمومية فيما يتعلق بالشروط امخرى وفق ما نمت 

من هنا فإ  المنا مة المحمورف لا تخضع لمبدأ . من  انو  المحاسبة العمومية 844عليه المادف 

ً لذلك  العلانية  فإ  مبدأالمنافسة العمومية المطلقةأ ولكن تخضع لمبدأ المنافسة المحدودفأ وتبعا

شخاص المعينين ويحدد الإجراء العلني هنا في توجيه دعوا  شخمية وليس عبر ينحمر على ام

علا  عن البرنامج المخمص للمنا ما  المحمورف غير أ  الإ.   في المحف والجرائدالإعلا

 888يعلن مع الإعلا  عن البرنامج السنوي العام المخمص للمنا ما  العامةأ ييث نمت المادف 

من  انو  المحاسبة العمومية على أ  تجري المنا ما  العمومية والمحمورف على أساس برنامج 

 .سنوي عام يعلن عنه في تواريخ لا يجوز أ  تتعدى الشهر الثاني الذي يلي نشر الموازنة

 

 ستدراج العروضإالفقرة الثانية: 

 النبذة الأولى: تعريف إستدراج العروض

ستدراجه  إلى تقدي  امشخاص المستهدفين بالتعا دأ لإ لمفقة مباشرف إلىتقوم على إيماظ مضمو  ا

عروض عبر التبليغ الشخمي كطريقة بديلة عن الإعلا  في المنا ما أ إذ أ  الإعلا  في 

                                                           
 .138صفحة_ طبعة جديدف _  8887الدار الجامعية " الوسيط في مبادئ وأيكام القانو  الاداري" ابراهي  عبد العزيز شيحا 8
مجموعة الاآراء الاستشارية المادرف عن ديوا  المحاسبة  خلاظ العام  9/1/8870تاريخ  90الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة ر    8

 .884ص  8870
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ً من شروط  المنا مة شرط من شروط صحتها في يين أنه في استدراج العروض ليس شرطا

 .صحتها

ستدراج إالمفقا أ م  امصوظ المتبعة في تحقيق السرعة في عقد عتماد هذا امسلوب إوالهد  من 

ليها في المفقا  إأ وعادف ما يت  اللجوء 8العروض أسهح من امصوظ المعموظ بها في المنا مة

 .(.ظ.مليو  ظ 800أ ح )التخممية والتقنيةأ أو المفقا  التي لا تتجاوز سقفاً مالياً معيناً 

ستدراج إيمكن عقد المفقا  بطريقة "ى أنه  انو  المحاسبة العمومية علمن  847المادف ولقد نمت 

 :في الحالا  التاليةالعروضأ 

 .ظ.ظ 000أ000أ800إذا كانت  يمتها لا تجاوز  -8

ذا كانت المفقة لا تتجاوز الحد إستدراج العروض إن إجراء المفقا  العامة عن طريق أي يمك

ستدراج عروض لتنفيذ إق ييث تقوم الإدارف بإجراء لتطبيالماليأ وعادف ما تظهر مشاكح عند ا

إلى تقديراتها امولية بأ   يمة المفقة لا تتجاوز مئة مليو  ليرف لبنانيةأ  ستناداً إبعض المفقا  

ث  ما تلبث أ  تلجأ بعد فترف وجيزف من البدء بالتنفيذ إلى تنظي  ملايق للمفقة بما يجعلها تتجاوز 

وإخلاظ بمبدأ  8مائة مليو  ليرف اممر الذي  د يلحق ضرراً بالماظ العامبقيمتها الإجمالية سقف ال

 . ستدراج العروضإاد المنا مة بديلاً عن المنافسة في و ت كا  بالإمكا  اعتم

 :وتتعلق ب. ظ.ظ 000أ000أ800إذا كانت  يمتها تجاوز  -8

يقرر ذلك الوزير امشغاظ التي تقوم بها الإدارف على سبيح التجربة أو الدرس شرط أ  _8

 .المختص

 :ويبرز من خلاظ هذه الفقرف الشروط التالية

ستدراج العروض إذا كانت إية عقد المفقا  بطريقة يستفاد من صراية النص أ  إمكان: اموظ

دارف على سبيح ة فقط بامشغاظ التي تقوم بها الإتتجاوز السقف المالي المعين هي متعلق

 3.الي وفق هذا النص الخدما  واللوازمالتجربة أو الدرسأ وتخرج بالت

على سبيح التجربة أو الدرسأ وغير محددف تلك المعايير التي يمكن من خلالها تحديد : الثاني

 .مجاظ التجربة أو الدرس المراد ومداه

ً : لثالثا بالوزارف المعين بها تقنياأً تأتي  موافقة الوزير المختصأ فحين لا يكو  الوزير مختما

 .  راراته مجافية للوا ع ما يضطره إلى تعيين مستشارين مختمين في أغلو امييا 

 .امشياء والمواد والغلاظ التي يجو شراؤها في مكا  إنتاجها نظراً لطبائعها الخاصة_8

 .الشحن والنقليا  والضما _3
                                                           

 .387صفحة  8878" الوسيط في القانو  الاداري اللبناني" جا  باز  8
 894عبد اللطيف  طيشأ المرجع السابقأصفحة  8
أ مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية والاجتهادا  المادرف خلاظ 88/9/8877تاريخ  889الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة ر    3

 .381و 387صأ  8877العام 
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يقدم بشأنها أي سعر في المنا مةأ أو  دمت بشأنها أسعار اللوازم وامشغاظ والخدما  التي ل  _4

 .غير مقبولة

عتبر  المفقة إس شروط المنا مة امساسيةأ وإلا ستدراج العروض بنفإويقتضي أ  يت  

 8.جارية وفقا لشروط جديدف

اللوازم وامشغاظ والخدما  التي لا تسمح بعض الحالا  المستعجلة الناشئة عن  رو  _7

 .ها في المنا مةأ على أ  يقرر ذلك الوزير المختصطارئة بطري

يشترط هنا وجود الحالة المستعجلة الناشئة عن  رو  طارئة لا تسمح بطريها في 

 :المنا مة وفق ما يلي

أ  تكو  الحالة المستعجلة سببها الحالة الطارئةأ أي أ  يكو  هناك رابطة النتيجة  ●

ا  هناك يالة مستعجلةأ وإذا كانت يالة بالسبوأ بمعنى لولا الظرو  الطارئة لما ك

لتوفر المنافسة بين العارضينأ يمكن  العجلة هذه ل  تنشأ بسبو  رو  طارئة ولكن نظراً 

 8.الإستغناء عن توفر الظر  الطارئ

وتكو  الحالة مستعجلة عندما تستلزم التنفيذ السريع الذي يتعذر معه سلوك الإجراءا   ●

 .العادية

عندما لا يكو  بالإمكا  في الظرو  العادية التنبؤ بها  بح " ةطارئ"والظرو  تكو   ●

  يدوثها

أما المرجع المالح لتقدير وجود الحالة الطارئة فهو المرجع المالح لعقد النفقةأ ويبقى  ●

لمرا و عقد النفقا  وديوا  المحاسبة عندما يتثبتا  من  انونية المعاملة كح ضمن يدود 

 3.ين الشرطين و وجود هذاصلايياتهأ أ  ير

باللوازم وامشغاظ والخدما  الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطريها في المنا مةأ على أ  يقرر _1

 .ذلك الوزير المختص

  المقمود بعبارف الفنية إنما هي اللوازم وامشغاظ التي تتطلو أحاسبة و د فسر ديوا  الم

 فنانين والتي لا يمكن تلزيمها إلا إلىمقدرف فنية خاصةأ والتي هي من عداد الفنو  الجميلة 

نه يعود للوزير المختص أ  يقرر ما إذا كانت من اممور إيواظ فوفي كح ام. 4مشهود له 

 .الفنية أم لا

                                                           
مجموعة الآراء الاستشارية والاجتهادا  لديوا  المحاسبة المادية خلاظ العام  88/7/8873تاريخ . م.ر/178 رار ديوا  المحاسبة ر    8

 .88ص . الجزء الثالث 8873
لمحاسبة خلاظ أ مجموعة الآراء الاستشارية والاجتهادا  المادرف عن ديوا  ا88/1/8879تاريخ . م.ر/8071 رار ديوا  المحاسبة ر    8

 .311ص  8879العام 
مجموعة الآراء الاستشارية والاجتهادا  المادر عن ديوا  المحايبة خلاظ العام  88/7/8881تاريخ  370 رار ديوا  المحاسبة ر    3

 .98صفحة  8878
أ مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية والاجتهادا  المادرف خلاظ العام 8/88/8870تاريخ . م.ر/8497 رار ديوا  المحاسبة ر    4

 .47أ ص 8870
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 النبذة الثانية: آلية إجراء استدراج العروض:

العروض ستدراج إتطبق على "ومية التي نمت على أ  من  انو  المحاسبة العم 841وفقا للمادف 

 :مع مراعاف اميكام التالية" النموص المتعلقة بالمنا ما  العمومية

يمكن أ  يستعاض عن الإعلا  بتبليغ المعلوما  اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار  -8

 .المنف أو أرباب المهنة الذين ترى الإدارف فيه  مقدرف على تنفيذ المفقة

 :الفقرف من تبيا  أمرينبداية لا بد وفق هذه            

ستدراج العروض إفي المنا ما  العامة يستبدظ في  إّ  مبدأ الإعلا  المنموص عنه ●

بالتبليغأ ولكن التبليغ يجو أ  يكو  بطريقة سريعة ومضمونةأ دو  أ  يدل أي مجاظ للشك 

 8.في هوية الجهة التي جرى تبليغها

الإدارف فيه  مقدرف على تنفيذ المفقةأ لا إّ  تجار المنف وأرباب المهنة الذين ترى  ●

يخضعو  في تسميته  للملايية الاستنسابية للإدارف دو  ضوابط ومعاييرأ بح يجو أ  

و مطلوب في يتضمن دفتر الشروط الخاص المواصفا  والمؤهلا  بشكح أوفى مما ه

دفتر الشروط إلى المواصفا  والمؤهلا  المنموص عليها في  ستناداً إالمنا مة العموميةأ و

 ً بتجار المنف أو أرباب المهنة الذين ترى  الخاصأ تعمد الإدارف إلى تنظي  لائحة مسبقا

 8.الإدارف فيه  مقدرف على تنفيذ المفقةأ ويمار إلى تبليغها إلى هؤلاء بطريقة سريعة

لجنة خاصة تعين . ظ.ظ 000أ000أ800ستدارج العروض للمفقة التي لا تجاوز  يمتها إتجري  -8

 .خرى لجنة المنا ما رار من الوزيرأ وتجري المفقا  امكح إدارف عامة بقفي 

 

 الفقرة الثالثة: الإتفاق بالتراضي.

 النبذة الأولى: التعريف بالإتفاق بالتراضي

تفاق في تنفيذ المفقا  العموميةأ فالإ ستثنائية على المنا مةإطريقة هو " الإتفاق بالتراضي"

بين الإدارف وطر  وايد لا يتنافس معه آخرو  وبالتالي لا  (  3)ملحق ر    تفاقإبالتراضي هو عقد 

 3.داعي لعرض المفقة على العمومأ فهنا لا يكو  سوى عرض وايدأ تختاره الإدارف

: يحمح خطورف على مبدأ الشفافية في المفقا  العمومية لناييتين" الإتفاق بالتراضي"غير أ  

فإ  الإدارف  الثانية ليس لها يد أ مى من ييث القيمةأ ومن الناييةفي إنه يرد على صفقا   امولى

                                                           
مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية والاجتهادا  المادرف خلاظ العام  88/1/8004تاريخ . م.ر/873 رار ديوا  المحاسبة ر    8

 .733ص  8004
 .883. ص" المرجع السابق " عبد اللطيف  طيش 8
 . 887عبد اللطيف  طيشأ المرجع السابقأ صفحة 3
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ختيار المتعا د معهاأ اممر الذي  د يؤدي إلى إمنافسة ويكو  لها يرية كبيرف في لا تسمح بأية 

 8.الممالح الخاصة عليها تفضيحوالبعد عن المملحة العامة و التواطؤ

تفا ا  بالتراضي مهما على أنه يمكن عقد الإمن  انو  المحاسبة العمومية  847و د نمت المادف 

 :لغت  يمة المفقة إذا كانت تتعلقب

بقائها سريةأ إوضعها في المنا مةأ إما لضرورف  باللوازم  وامشغاظ والخدما  التي لا يمكن -8

  .المختص  يقرر ذلك الوزير أمة العامة تحوظ دو  ذلكأ شرط وإما م  مقتضيا  السلا

وعلى العموم إ  كا  القانو  أعطى للوزير المختص صلايية تقرير إجراء المفقا  في            

وزارته وفق ياجتها ووفق مبدأي السرية والسلامة العامة فإ  ديوا  المحاسبة تبقى له 

على الملايية في الر ابة المسبقة عليهاأ لجهة توفر الو ائع والعناصر التي تؤكد الخروج 

 8.المبادئ العامة في إجراء المفقا  بالطرق العادية

باللوازم وامشغاظ والخدما  الإضافية التي يجو أ  يعهد بها إلى الملتزم امساسي لئلا يتأخر  -8

ً  تنفيذهاأ أو لا يسير سيراً   :فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ المفقةأ ويجوز ذلك يسنا

الخدما  غير متو عة عند إجراء التلزي  اموظ ومعتبرف من إذا كانت اللوازم وامشغاظ و -8

 .متمما له لوايقهأ وتشكح جزءاً 

إذا كانت اللوازم والاشغاظ والخدما  يجو أ  تنفذ بواسطة آلا  وتجهيزا  خاصة  -8

وأ  تشكح . تلزي سيستعملها الملتزم في مكا  العمحأ على أ  تكو  غير متو عة عند إجراء ال

ً له هذه امعماظ تطرأ أثناء التنفيذأ فتكو  غير متو عة أثناء إجراء التلزي   جزءاً متمما

 :ومعتبرف من لوايقهأ ويشترط وجود عدف أمور لعقد امعماظ الإضافية

 .أ  يكو  العقد امساسي  يد التنفيذ -3

 .أ  تكو  امعماظ الإضافية غير متو عة -4

 3.أ  تكو  امعماظ الإضافية متممة للأشغاظ امساسية -7

 .ختراعهاإينحمر يق صنعها في يامح شهادا   بامشياء التي -3

ختراعهأ وهنا ينتفي إي الذي يحافظ على يق المخترل في إ  الجانو الذي يراعى هنا هو الجانو القانون

 .مبدأ المنافسة

 .شياء التي لا يملكها إلا شخص وايدبام -4

صيين أو بتنفيذها إلا لفنانين أو اختماباللوازم وامشغاظ والخدما  الفنية التي لا يمكن أ  يعهد  -7

 .  تداره إختبار على يرفيين أو صناعيين دظ الإ

                                                           
 .148ابراهي  عبد العزيز شيحاأ المرجع السابقأ صفحة 8
مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية  83/8/8879تاريخ . م.ر/ 804و  87/1/8879رم تاريخ /809 رار ديوا  المحاسبة ر    8

 .310و  381صفحة . 8879والاجتهادا  المادرف خلاظ العام 
 878أ المفحة 8007بالاستناد الى التقرير السنوي لديوا  المحاسبة عن العام  801و  807المرجع السابق صفحة " عبد اللطيف  طيش 3

 .وما يليها
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ستخلاص عدف معاييرأ منها امعماظ إا  و رارا  ديوا  المحاسبة يمكن بالاستناد إلى مذكر           

أو  دم العهد الفنية بطبيعتها كاللويا  الزيتيةأ أو امعماظ الحرفية ذا  القيمة الخاصة أو الندرف 

ه  في تنفيذ ماف الفنية الشخمية للملتزم الدور أو المهارف الفائقةأ وتلك التي تلعو فيها المقدر

 8.المفقة

إذا كانت المفقة تتعلق باللوازم وامشغاظ التي يمنعها ذوو العاها  المحتاجو  المرخص له   -1

وز أسعارها امسعار الرائجة في بالعمح من  بح وزارف العمح والشؤؤ  الاجتماعيةأ على ألا تجا

 .السوق

 .إذا كانت المفقة تتعلق بنفقا  الضيافة والتشريفا  وما شاكلها من نفقا  التمثيح -7

 :إذا كانت المفقة تتعلق باللوازم وامشغاظ والخدما  التي أجريت من أجلها -9

 منا متا  متتاليتا  -8

 .ستدراج عروض على مرتين متتاليتينإأو  -8

 .ستدراج عروضإأو منا مة تلاها  -3

دو  أ  تسفر هذه العمليا  عن نتيجة إيجابية ويجوأ في هذه الحالةأ أ  لا يسفر الإتفاق 

الرضائي عن سعر يتجاوز أنسو امسعار المعروضة أثناء عمليا  التلزي أ إلا في يالا  

 .استثنائية تبررها الإدارف في تقرير معلح

 

عمليتين المتتالتين والاتفاق بالتراضيأ يحو أ  يت  خلاظ أما لنايية الفترف الزمنية الفاصلة بين ال

 8 .فترف معقولة يفترض عدم تغير الظرو  والمعطيا  المحيطة بالمعاملة

كذلك يجو أ  يكو  هناك تطابق بين الشروط الخاصة بالمنا مة وبنود الإتفاق بالتراضيأ فلا 

من  انو   847ف الثانية من المادف يجوز أ  يتضمن مشرول الإتفاق الرضائي المستند على الفقر

 3.المحاسبة أيكاماً تختلف أو تتنا ض مع أيكام الشروط الخاصة الموضوعة للمفقة

إذا كانت المفقة تتعلق باللوازم وامشغاظ والخدما  التي يمكن أ  يعهد بها إلى المؤسسا   -8

 .العامة أو البلديا 

 .تؤمنها الإدارف بواسطة المنظما  الدوليةإذا كانت المفقة تتعلق باللوازم والخدما  التي  -80

يعهد بها بموافقة مجلس إذا كانت المفقة تتعلق باللوازم وامشغاظ والخدما  التي يمكن أ   -88

وللحكومة في مثح هذه الحالة . لى يكوما  أجنبية أو مؤسسا  ترا بها هذه الحكوما إالوزراءأ 

                                                           
 أ مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية والاجتهادا  المادرف خلاظ العام87/80/8000. م.ر/8099رأي ديوا  المحاسبة ر    8

 .791أص  8000
أ مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية والاجتهادا  المادرف خلاظ العام 88/88/8000تاريخ . م.ر/8480 رار ديوا  المحاسبة ر    8

 .787أص 8000
أ ص 8888أ مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية المادرف خلاظ العام 87/7/8888تاريخ . م.ر/317 رار ديوا  المحاسبة ر    3

834. 
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 امة والكفالة والغراما  وتوجو المتعلقة بمحح الإعها من الشروط أ  تعفي الجهة التي تتعا د م

  .التسلي   بح القبض

إذا كانت المفقة تتعلق باللوازم وامشغاظ والخدما  التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها  -88

 .بالتراضي بناء على ا تراح الوزير المختص

 

 النبذة الثانية: آلية عقد الصفقات بالتراضي

محاسبة العمومية على أ  تحدد صلاييا  المرجع المالح لعقد من  انو  ال 849نمت المادف 

 :المفقا  بالتراضي وفق ما يأتي

المدير العام أو رئيس المملحة في ياظ عدم وجود مدير إذا كانت  يمة المفقة لا تتجاوز  -8

 .ليرف لبنانية 000أ000أ80

ليرف لبنانيةأ ولا تتجاوز  000أ000أ80المدير العام إذا كانت  يمة المفقة تزيد عن  -8

 .ليرف لبنانية 000أ000أ37

 .الوزير في الحالا  امخرى -3

 :ويجري التعا د بإيدى الطرق التالية

 .بموجو عقد بين المرجع المختص وصايو العلا ة -8

 .بموجو تعهد يذيح به صايو العلا ة دفتر الشروط -8

 .بموجو عرض من صايو العلا ة يوافق عليه المرجع المالح المختص -3

4-  ً  .للعر  التجاري بموجو تبادظ مخابرا  بين صايو العلا ة والمرجع المختص وفقا

ميكام دفتر " الاتفا ا  بالتراضي"من  انو  المحاسبة العمومية على أ  تخضع  848ونمت المادف 

 . تضاءويوضع لها دفتر شروط خاص عند الإ الشروط الخاص

 848إلى  837أيكام المواد " تفا ا  بالتراضيالإ"على وعلاوف على أيكام المادتين السابقتين تطبق 

 .من هذا القانو  التي تتناوظ دفع  يمة المفقة والكفالة

 

 الفقرة الرابعة: صفقات الخدمات التقنية

يمكن التعا د بالتراضي على صفقا  "من  انو  المحاسبة العمومية على أنه  870نمت المادف 

مهما بلغت ...( شغاظ ومشاريع الخأر شروط ومرا بة تنفيذ دروس ووضع دفات)الخدما  التقنية 

 . يمتهاأ إذا كانت تتجاوز إمكانيا  الإدارف

 :وتطبق على هذه المفقا  اميكام التالية
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لا يجوز التعا د إلا مع من تتوفر فيه  المؤهلا  التقنية اللازمةأ على أ  تبين هذه المؤهلا   -8

 . بح عقد المفقةبالتفميح في دراسة تضعها الإدارف 

 .تجري بين من تتوفر فيه  المؤهلا  المذكورف مباراف تضاء بعد تفاق عند الإيمكن عقد الإ -8

 ."تفا ا  بالتراضيخرى المتعلقة بالإتخضع هذه المفقا  للأيكام ام -3

ختماصيين الفنيين لعدم وجود الإ بمعنى أنه لا يمكن للإدراف تنفيذها بواسطة أجهزتها نظراً  

لذلك لديهاأ كما يجو أ  تبين الإدارف تلك المواصفا  بوضوح عبر دراسة تفيد وجود هذه  اللازمين

ثبا  المؤهلا  الفنية لدى الجهة التي يراد التعا د إوإ  . 8المؤهلا  التقنية الخاصةأ وتبينها بالتفميح

ً . زي  صفقا  خدما  تقنيةأ ينبغي أ  يت  تفميح هذه المؤهلا  بمورف وافيةلمعها لت بكح ما  مشفوعا

 8.من شأنه إثبا  ذلك بالإفادا  والشهادا  والمستندا  الموثقة لا أ  يكتفى بعبارا  عامة

 

 الصفقات بموجب بيان او فاتورة :الفقرة الخامسة

 :من  انو  المحاسبة العمومية على أنه يمكن عقد المفقا  بموجو بيا  أو فاتورف 878نمت المادف 

جامعة جراء على تنفيذ موازنة الليرفأ يطبق هذا الإ 000أ3000إذا كانت  يمتها لا تجاوز  -8

 .ستمدار نص آخرإاللبنانية دو  الحاجة إلى 

إذا كانت أسعار المواد المراد شراؤها محددف في تعريفة صادرف عن الإدارف أو هيئة دولية  -8

 .معتر  بها ويتعذر الحموظ على سعر أدنى لها

ستئجار آليا  أشغاظ عامة بموجو تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير إالمفقة تتعلق ب إذا كانت -3

 .المختص

غير مكتوب يختص بالمفقا  البسيطة إجرائياً  3تفاق بموجو بيا  أو فاتورف عقد إداري شفويالإ

 .  ف كإثبا ومالياأً وغير المعقدف يقوم على تنفيذ الموجو من الطر  اموظ ويقدم الفاتورف إلى الإدار

في  838ستلام اللجنة المنموص عليها في المادف الويدف المختمةأ وتؤمن الإ يعقد المفقة رئيس

 .القانو  المذكور

يحدد رؤساء الويدا  المختمة المخولو  بعقد المفقا  بقرار من الوزير المختص في الإدارا  

والبلديا  الخاضعة لقانو  المحاسبة  العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسا  العامة

ورئيس الويدف المختمة هو رئيس الويدف التي تجري المفقة لمملحتهاأ والذي يحدد . العمومية

                                                           
مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية والاجتهادا  المادرف . 89/88/8878تاريخ  883الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة ر     8

 .478أ ص 8878خلاظ العام 
و ص 8898مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية المادرف خلاظ العام  87/88/8898 تاريخ. م.ر/ 480 رار ديوا  المحاسبة ر    8

834. 
 .884أ صفحة 8817 – 8814مكتبة مندياأ " محاضرا  في القانو  الاداري" شفيق يات   3
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أ وهو يمكن أ  يكو  (في المؤسسا  العامة والبلديا  أو رؤساء الويدف التنفيذية)وزير بقرار من ال

 8.أو رئيس القس  في الإدارف العامة المعنيةالمدير العامأ أو رئيس المملحة أو رئيس الدائرف 

على أ  المواد المسعرف من  بح الإدارف والمجاز التعا د عليها ببيا  أو فاتورفأ هي تلك التي تضع لها 

ين مخالفته زيادفً أو نقماناأً محدداً يمتنع على المواطن الدولة بمقتضى صلايياتها العامة سعراً 

 8.العامةعتبارا  تتعلق بالمملحة لإ

 

 الفصل الثالث: آلية إجراء المناقصات العامة 

على نظام إجراء المنا ما  في الدولة  81/88/8878المادر بتاريخ  8911نص المرسوم ر   

اللبنانيةأ بإستثناء ما يعود منها لوزارف الدفال الوطني و وى اممن العام وامجهزف اممنيةأ كما أوجو 

المؤسسا  العامة والممالح المستقلة أ  تعتمد ذا  امسس واميكام هذا النظام على البلديا  و

المنموص عنها في هذا النظامأ وأ  تجري منا ما  امشغاظ واللوازم إدارف المنا ما  في 

 .التفتيش المركزي

 

 المبحث الأول: تحضير البرنامج السنوي للمناقصات في الإدارات العامة

 ً الخاص بنظام المنا ما  العامة  81/88/8878تاريخ  8911للمادف الرابعة من المرسوم ر    وفقا

عاف تحديد موعد إجراء كح يوضع برنامج المنا ما  السنوي لدى كح إدراف مع مرا"في لبنا أ 

لى طابع السرعة وياجة المملحة من جهةأ ومن جهة ثانية إلى التدابير المسبقة إ ستناداً إمنا مة 

تويد إدارف المنا ما  جميع ....(. ستملاكإدراسا أ إعداد دفاتر شروط خاصأ )تخاذها إالواجو 

 ً ميكام المادف  البرامج السنوية التي تردها من مختلف الإدارا  في برنامج عام سنوي وايد وفقا

 ".نو  المحاسبة العموميةمن  ا 838

يعاد النظر بهذا البرنامج "كما نمت الفقرف الثانية من المادف الخامسة من المرسوم المذكورأ على أ  

العام فور تمديق الموازنةأ وينظ  عندئذ لمدف سنة وايدف تبتدئ من أوظ شهر أيار وتنتهي في آخر 

 :يشهر نيسا  من السنة التالية ويعاد نشره وفقا لما يل

تعيد كح إدراف النظر في الجزء الخاص بهاأ وتبلغ إدراف المنا ما  التعديلا  التي تقتريها  .8

 .وذلك  بح الخامس عشر من شهر آذار

                                                           
الاجتهادا  المادرف خلاظ مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية و. 9/7/8888تاريخ  83الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة ر    8

 .74صأ  8888العام 
 .388أ ص 8818أ مجموعة آراء ديوا  المحاسبة الاستشارية والاجتهادا  المادرف خلاظ العام 38/80/8818تاريخ  493المذكرف ر    8
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تقوم إدراف المنا ما  بإعادف النظر في مجمح هذا البرنامج العامأ وتعمح على نشره مرف ثانية  .8

 ".بح الخامس عشر من شهر نيسا بذا  الطريقة التي نشرتها في المرف الاولىأ وذلك  

 ً  إذ  فالإدارف تعلن ياجتها إلى إجراء صفقة لتنفيذ خدما  أو لوازم أو أشغاظ هي بحاجة لها إستنادا

تخاذأ كما تعمح على تنظي  هذه الحاجا  إلى التدابير المسبقة الواجبة الإ إلى طابع السرعة واستناداً 

 .عتماد في الموازنة العامة لهذه المفقةمن توفر ولحظ الإ سلها بعد التأكدوفق برامج عامة سنوية وتر

 :لى ما يليإف التدابير الخاصة بإبرام العقد لى هذه المادف يمكن تمنيإ وعليه واستناداً 

يرفع الوزير المختص ياجا  وزارته إلى وزير المالية : توفر الإعتماد في الموازنة العامة -8

ياظ عدم إ رار نفقا  المفقة في الموازنة العامة لا يكو  لإ رارها في الموازنة العامةأ وفي 

 .هناك إمكانية لعقد صفقة عمومية للتلزي  دو  توفر الإعتمادا  وفقاً للتنسيو المحيح

 .ففي بعض الحالا  تكو  الإدارف بحاجة إلى تراخيص أو أذونا  مسبقة: 8التراخيص للتعا د -8

ً : "المحاسبة العموميةمن  انو   834وهذ ما نمت عليه المادف  عقد صفقا   لا يجوز مبدئيا

الإشغاظ إلا بعد إتمام جميع الإجراءا  القانونية التي تمكن امدارف من وضع يدها على موا ع 

العمحأ غير أنه يمكن مباشرف معاملا  التلزي   بح إتمام هذه الإجراءا أ شرط ألا تمدق 

 ".على الموا ع المذكورفالمفقة وتبلغ إلى الملتزم إلا بعد وضع اليد 

ستشارية مختمة تد ق في إصفقا  امشغاظ تخضع لرأي لجا  إ  : 8ستشارا  المسبقةالإ -3

وبعد إجراء المرا بة المفروضة من امجهزف الر ابيةأ لا سيما ر ابة ديوا  . مشرول المفقة

يجوز مخالفتها ي لا المحاسبة الإدارية المسبقةأ وهذه الر ابة هي من المعاملا  الجوهرية الت

 3.بطاظتحت طائلة الإ

أما من نايية العارض الراغو في المشاركةأ فيتعين عليه التحقق من كح ما يتعلق بالمنا مة ويسهح 

 مةأ والكشف على مو ع سعار المناأو  المحيطة بالوا ع والمستندا  ومشاركته بهاأ لنايية الظر

في رسو المنا مة عليهأ ومدى ربحه منهاأ منه   يساعده أنه أستعلام عن كح ما من شالعمحأ والإ

 4.سيمبح فيما بعد مسؤولا عن كح ما يستلمه في مو ع العمح

 : عدم تجزئة النفقة

ل يبرر ذلكأ لى عدف أجزاء دو  سبو مشروإه لا يجوز تجزئة المفقة الوايدف من ييث المبدأ فإن

جزء على يدف كمفقة مستقلة عن  ح من  يمة المفقة ككحأ ومباشرف كح ألتكو   يمة امجزاء 

 ً للمبادئ العامة الداعية إلى الحفا  على الماظ العامأ من مماريف  امخرىأ وهذا يشكح خر ا

الإجراءا  ويجو المفقا  عن الر ابة العامة المفروضة على المفقا  ذوا  السقو  المالية 

 ً  .العالية نسبيا

                                                           
 .394أ صفحة  8891دار المنشورا  الحقو يةأ مطبعة صادرأ " العقود الادارية " موريس نخلة  8
 .394المرجع السابق صفحة  8
 .881صفحة . 8087-8081دراسة معدف لطلاب الماجستر في الحقوقأ " المؤسسا  والاجهزف الر ابية في لبنا  " وفيق ريحا   3
 .89صفحة " المرجع السابق " عبد الرؤو  جابر  4
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لا يجوز تجزئة النفقة إلا إذا "عمومية على أنه من  انو  المحاسبة ال 883وعليه فقد نمت المادف 

". رأى المرجع المالح لعقد النفقة أ  ماهية امشغاظ أو اللوازم أو الخدما  المراد تلزيمها تبرر ذلك

لهذه المادفأ فإنه يعود للمرجع المالح لعقد النفقة إذا رأى أ  ماهية امشغاظ أو اللوازم أو  وسنداً 

مالح في هذه الحالة عتبار أ  المشرل  د أعطى للمرجع الإب. ا تستوجو ذلكا  المراد تلزيمهالخدم

ستنسابية في تقدير إمكانية التجزئةأ شرط أ  تبرر ذلك طبيعة اللوازم وامشغاظ والخدما أ إسلطة 

بحيث لا تتحوظ هذه السلطة الممنوية له الى سلطة تعسفية أو إعتباطيةأ وفي كح ياظ يعود للمراجع 

كح ضمن صلايياته التثبت من  انونية  ا و عقد النفقا  وديوا  المحاسبةلا سيما مرالمختمة 

وظ أ وينبغي النظر إلى كح يالة على يدف للق8المعاملةأ وبالتالي البت في توفر الشرط المنوه له أعلاه

ختلا  موضول و رو  وتو يت كح صفقةأ يستتبع التمايز في إفإ  . بتجزىة النفقة من عدمها

بعد  8ل كح من هذه المفقا  بما يستدعي النظر إلى كح منها لجهة إمكانية تجزئتها على يدىأوضا

 .موافقة المراجع الإدارية المختمة

 

 المبحث الثاني: تأليف لجان المناقصات:

من  انو   830تؤلف خميماً لإجراء المنا ما  العموميةأ وفقا للمادف " لجا "تجري المنا ما  

 .عند إجراء كح صفقة على يدى" وتجري المنا ما  لجا  تشكح خميماً لكح غاية" المنا ما  

 : مسألة تأليف اللجا  وعملها كما يأتي( منه 87ويتى  7من المادف )و د نظ  نظام المنا ما  العامة 

 .للمنا ما  في بيرو أ ويمكن تعيين لجنة خاصة في كح محافظة" لجنة مركزية"تعين  -8

 أيدهما يمثح وزارف المالية( رئيساً وعضوين)تتألف اللجنة المركزية بحيث تض  كح منها  -8

وتستحمح إدارف المنا ما  من مختلف الإدارا  العامة  بح شهر تشرين اموظ من كح سنةأ على 

 .ةبغية تأليف اللجنة المركزي لى الفئة الثالثة على ام حأإين جداوظ إسمية بعدد من مو فيها المنتم

 :يختار رئيس إدارف المنا ما  من هذه الجداوظأ المو فين اللازمين لتنظي  ثلاث لوائح

 .بأسماء رؤساء هيئا  اللجا : امولى

 .بأسماء ممثلي وزارف المالية: الثانية

 .بأسماء امعضاء الآخرين: الثالثة

 .كانو  اموظ 87ث  يعرضها على هيئة التفتيش المركزي لتمديقها  بح 

                                                           
أ مو ع ديوا  8081الآراء الاستشاريةأ سنة الاجتهادا  و. 88/4/8081تاريخ  87/8081الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة ر    8

 www.coa.gov.lbالمحاسبة الالكتروني 
الاجتهادا  والآراء الاستشارية لديوا  المحاسبة العمومية سنة . 4/8/8888تاريخ  8888/ 8الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة ر    8

 www.coa.gov.lbأ مو ع ديوا  المحاسبة الالكتروني 8888

http://www.coa.gov.lb/
http://www.coa.gov.lb/
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من هذه اللوائح هيئة وايدف لمنا ما  كح أسبولأ ويمكنه تشكيح " رئيس إدارف المنا ما "ويشكح 

 :هيئة أسبوعية إضافية أو أكثر

 .عندما يتعذر على هيئة وايدف إجراء جميع المنا ما  امسبوعية -8

 .المنا ما أ نظراً مهميتها أو طبيعتها تكليف هيئة خاصة بإجرائها عندما تستوجو بعض -8

من رئيس وعضوي الهيئة  رار تشكيلهاأ  بح تاريخ بدء عملها  بلغ رئيس إدراف المنا ما  كلاً ي

ويرسح مع . جتمال في المكا  والمواعيد المحددف للجلسا أسبول على ام حأ ويدعوه  إلى الإب

وإذا كا  العضو يشترك في . الدعوف نسخة عن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بمنا ما  امسبول

 :أعماظ اللجنة للمرف امولى ترسح له أيضا نسخة عن كح من

 .أيكام  انو  المحاسبة العمومية المتعلقة بالمنا ما  -8

 .نظام المنا ما  -8

 .يكام العامة المتعلقة بمفقا  امشغاظ واللوازمدفتر الشروط وام -3

 .امهنتدب رئيس إدارف المنا ما  من يقوم مقأتغيو رئيس الهيئة أو أيد عضويها وإذا 

 .ستمر  في مهمتها يتى إنجازهاإمحدد للهيئة دو  أ  تت  أعمالها نقضى امسبول الإوإذا 

د عدم توفر عدد كا  يؤخذ أعضاء لجا  المنا ما  في المحافظا  من بين المو فين المحليينأ وعن

 ".ستعانة بسواه  من المو فينمنه  يمكن الإ

عتبار أ  الغاية من تأليفها من إبمهامها إلا بكامح أعضائهاأ بوم لا يمكن أ  تق" لجنة المنا ما "إ  

تخاذ القرار لإ عدف أشخاصأ يستهد  التداوظ في معاملة التلزي  من  بح الهيئة مجتمعة تمهيداً 

نه يجو بطبيعة الحاظ أ  تجتمع اللجنة أأ كما 8بالإجمال أو بامكثرية بما يضمن مملحة الادارف

 8.جتماعها باطلاً بالتبعيةإكا   إلامر المادر بتشكيلهاأ ور في امبالتشكيح المقر

ستنتاج أ  لجا  المنا ما  هي التي تقوم بالدور امساس في البت بنتائج على ما تقدمأ يمكن الإ

ختيار اللجا  سعياً منه إلى عدم إرل إلى عملية المداورف في عملية بالمنا ما  العامةأ و د لجأ المش

مشاركين المعتادين في المنا ما  وبين اللجا أ إذ أ  تغير اللجا  بشكح دوريأ إنشاء علا ة بين ال

 .ربما يحد من إمكانية التواطؤ في إجراء المنا ما 

ً م ا ويمكن أ  تجعح الإدارف مخمما  مالية للمو فين المشاركين في اللجا أ ولكنها ليست دائما

ستفادف من هذه المنا ما  التي تمر  لها ن للإختيار مو فين معينيإتعتمد ذلكأ و د تقوم الإدارف ب

شتراكأ ين في ياظ عدم وجود مخمما  للإمخمما  مشاركةأ في يين تختار مو فين آخر

                                                           
أ الاجتهادا  والآراء الاستشارية لديوا  المحاسبة 81/80/8003تاريخ  803/8003الراي الاستشاري لدوا  المحاسبة العمومية ر   8

 www.coa.gov.lbاسبة أ المو ع الالكتروني لديوا  المح8003العموميةأ سنة 
 .899سليما  الطماوي أ المرجع السابقأ صفحة . د 8

http://www.coa.gov.lb/
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نتهاء من البت في لعودف إلى دوامه في العمح فور الإوعلى المو ف المشارك في لجنة المنا ما  ا

 .رئيسه في العمح المفقة وتو يع المحضرأ وإلا عرضه ذلك للمساءلة من  بح

 

 المبحث الثالث: تدقيق ملفات المناقصة

 الفقرة الأولى: التدقيق في محتويات الملفات 

 :وما يليها يمر تد يق ملفا  المنا مة بالمرايح التالية( 81المادف )وفق نظام المنا ما  العامة 

تحيح الإدارا  العامة إلى إدارف المنا ما  ملف كح منا مة  بح الإعلا  عنها بأسبوعين   -8

على ام حأ ويكو  يوم الإعلا  عن وجود المنا مة وارد في البرنامج العام السنوي ما 

 .يخوظ الراغبين العل  المبدئي بوجود منا مة في موضول محدد

ا  خاصة إلى  س  البت بالمنا ما أ يقوم فور ورود ملف المنا مة إلى إدارف المنا م -8

المو فو  بالتد يق في محتويا  الملف والتثبت من خلوه من المخالفا  والنوا صأ وتتأكد 

 :بمورف خاصة من

 .إدراج المنا مة في البرنامج العام السنوي أو وجود ترخيص بإجراء المنا مة ●

  ( 4) ملحق رقم  يتواء الملف على المستندا  المفروضةإ ●

 .عتماد للمفقةوجود ما يثبت توفر الإ ●

نطباق أيكامه على القوانين إشروط الخاصة من المرجع المالحأ وتمديق دفتر ال ●

 .وامنظمة

خلو دفتر الشروط الخاصة والمستندا  من كح ما من شأنه تقييد المنافسةأ أو ترجيح كفة  ●

 .المساواف بالمبادئ العامة للمنا ما  لا سيما مبدأ أيد المنافسينأ عملاً 

عدم تجزئة الاشغاظ أو اللوازم بغية التهرب من تطبيق اميكام القانونيةأ وبدو  أي مبرر  ●

لا يجوز "من  انو  المحاسبة العمومية  883وهذا ما نمت عليه المادف . فني أو مالي

تجزئة النفقة إلا إذا رأى المرجع المالح أ  ماهية امشغاظ أو اللوازم أو الخدما  المراد 

 "تلزيمها تبرر ذلك

 .صحة تقدير الكميا  وامسعار ●

ً أو مخالفةأ إذا تبين لإدارف المنا ما عادته إلى امدارف المختمة مع أ  أ  في الملف نقما

ستلامه وأبلغت نسخة عن هذه الملايظا  إلى رئاسة إيخ الملايظا أ في مهلة خمسة أيام من تار

 .التفتيش المركزي
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للمفقة يدخح في دائرف القوانين وامنطمة الماليةأ وهي مستقلة تمام  عتمادا إ  أمر تأمين الإ

عتماد لا يشكح خطأ إالدفع بإجراء منا مة دو  توفير  الإستقلاظ عن القانو  الإداريأ وبالتالي فإ 

 .م  ذلك هو على عاتق الإدارف المعنية 8فادح يؤدي إلى أبطاظ المنا مة

 ترنت بها إخلاظ خمسة أيام عن النتيجة التي رف المنا ما  وعلى الإدارف المختمة أ  تعل  إدا

 .ملايظاتها

وعند إعادف الملف يأخذ نفس ر   التسجيح في القل  ويعاد التد يق فيه للتأكد من خلوه من الشوائوأ 

ستقباظ العروض وموعد خالفةأ يحدد المدير العام موعد لإوإذا ل  يظهر في الملف أي نقص أو م

 .أ ويت  إيالته إلى مو ف لإعداد كتاب الموعدلجلسة التلزي 

يبدأ استقباظ العروض منذ تحديد الموعد ويتى الساعة الثانية عشرف من آخر يوم عمح يسبق جلسة 

 .التلزي 

 لإدارية المطلوبة في الصفقةالفقرة الثانية: المستندات ا

 التعهد /التمريح ●

 التأمين المؤ ت ●

هو كفالة مالية إما نقدية تدفع  يمتها إلى أيد صناديق الخزينة مباشرفأ وإما ممرفية صادرف 

من السعر  %7و %3عن ممر  مقبوظ وموجود على لائحة الممار أ تتراوح  يمتها بين 

س  المشرولأ لمالح الجهة الملزمةأ يحدد تاريخهاأ صالحة لمدف إالتقديري للمشرولأ محرر ب

ً يخ التلزي أ يجدد مفعوله تلقائيرأشهر من تا 3  .أ والقيمة المطلوبة في دفتر الشروطا

 :يوجد ثلاث أنوال من التأمين المؤ ت

 تأمين لكح صنف على يدى -

شتراك فيهاأ وإذا كا  يرغو بالمشاركة بجميع فيه امصنا  التي يرغو العارض الإيحدد 

 ".كافة امصنا "امصنا  يجو ذكر عبارف 

 ى المجمولجمالي علإتأمين  -

 جمالي لعدف أصنا إتأمين  -

د لمالح الوزارفأ وفي ياظ عدم عتمالتزام على العارض يت  يجز الإفي ياظ رسو الإ -

عادته إلى العارضين من  بح إدارف المنا ما  في يوم إلتزام يت  سحو التأمين المؤ ت والإ

تقدي  العارض  العمح الذي يلي تاريخ التلزي  عبر تقدي  إيماظ يت  الحموظ عليه عند

                                                           
 .108أ المجلد الثانيأ صفحة8887-8884أ مجلة القضاء الاداري في لبنا أ سنة 7/1/8887تاريخ  791/8887شورى دولة  رار ر    8
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صادرف عن  87/08/8087تاريخ  89/8087عرضه إلى الإدارفأ بموجو مذكرف ر   

 إدارف المنا ما 

ً رفض العرض شكلي/بقاء عارض وييد/ عارض وييد)في ياظ عدم التلزي  للمنا مة  - أ يت  (ا

من  بح الإدارف وسحو التأمين ( فقط الغلا  اموظ أي المستندا  الإدارية)فتح العرض 

 .المؤ ت منه لإعادته

 الإذاعة التجارية ●

العلا ة أو من  أمانة السجح التجاريأ بطلو من صايو –يت  الحموظ عليها من وزارف العدظ 

س  المفوض بالتو يع عن الشركةأ مع وضع نموذج للتو يع على الإذاعة إوكيلهأ يذكر فيه 

الشروط يحدد مدف التمديق التجاريةأ يقوم أمين السجح التجاري بالتو يع عليهأ في دفتر 

 .ومقارنتها بتاريخ الإذاعة التجارية

 التفويض القانوني ●

ً يجو أ  يكو  ممد  ير المذكور بالإذاعة لدى كاتو العدظأ إذا و ع العرض شخص غ ا

س  المفوض المذكور في الإذاعة التجاريةأ لا يعود تاريخ تمديقها مكثر من إالتجاريةأ ب

 .الإدارية في دفتر الشروطالتاريخ المذكور بالشروط 

 عدم التسجيح في الضريبة على القيمة المضافة/ شهادف التسجيح ●

مديرية الضريبة على القيمة المضافةأ تثبت فيها  –يت  الحموظ عليها من وزارف المالية 

العارض خضوعه للضريبة على القيمة المضافةأ أو عدم خضوعه مثح السلك العسكريأ يذكر 

 ارنة مع دفتر الشروط مدف التمديقأعمالهأ تاريخ التمديقأ ويت  المقفيها ر   

 مديرية الواردا  –شهادف التسجيح في المالية  ●

مديرية الواردا أ لا يعود تاريخ تمديقها مكثر من  –يجو أ  تكو  ممد ة من وزارف المالية 

 .التاريخ المذكور بالشروط الإدارية في دفتر الشروط

 رف عن السجح التجاريإفادف شاملة صاد ●

أمانة السجح التجاريأ بطلو مقدم من صايو العلا ة أو  –يت  الحموظ عليها من وزارف العدظ 

من وكيلهأ بالحموظ على الإفادفأ يذكر فيها ر   المؤسسة ونوعها والمطلوب فيها عدد 

توجد ليس من الضروري أ  يكتو عليها لا )المؤسسةأ الو وعا  /الشركاءأ رأسماظ الشركة

في  مين السجح التجاري بالتو يع عليهأأ يقوم أ...أ (أية و وعا أ ممكن أ  يكو  هناك و وعا 

 .دفتر الشروط يحدد مدف التمديق ومقارنتها بتاريخ الإفادف
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 :يجو التأكد من وجود العناصر امربعة وهي

 .أسماء المفوضين بالتو يع عن الشركة أو المؤسسة -

 .موضول الشركة أو المؤسسة -

 كافة الو وعا  الجارية على المؤسسة أو الشركة -

سمية للشركا  كةأ ولاسيما بيا  يملة امسه  الإأسماء الشركاء والمساهمين في الشر -

 .المساهمة

 إفادف عدم إفلاس من المحكمة المختمة ●

من المحكمة المختمةأ يذكر  يت  الحموظ عليها بطلو مقدم من صايو العلا ة أو من وكيلهأ

أ لا يعود تاريخ "ل  يتبين وجود أي يك  إفلاس"المؤسسةأ ويجو ذكر عبارف / الشركة  س إفيها 

 .تمديقها مكثر من التاريخ المذكور بالشروط الإدارية في دفتر الشروط

 إفادف عدم تمفية من المحكمة المختمة ●

ذكر يت  الحموظ عليها بطلو مقدم من صايو العلا ة أو من وكيلهأ من المحكمة المختمةأ ي

أ لا يعود تاريخ "ل  يتبين وجود تمفية  ضائية"المؤسسةأ ويجو ذكر عبارف / فيها اس  الشركة 

 .تمديقها مكثر من التاريخ المذكور بالشروط الإدارية في دفتر الشروط

 براءف ذمة من الضما  الاجتماعي ●

للاشتراك  صالحة"يقدم الطلو في مكتو الضما  التابع له صايو العلا ةأ يجو ذكر عبارف 

أ يعمح بها لمدف سنة من تاريخ إعطائهاأ ويجو أ  تكو  "في المنا ما  العمومية أو شاملة

 .صالحة بتاريخ جلسة التلزي أ ويعتبر بند أساسي أ  تكو  المؤسسة أو الشركة مسجلة

 إفادف غرفة التجارف والمناعة والزراعة ●

يجو أ  تكو  صالحة بتاريخ جلسة التلزي أ ويذكر عليها النشاط الذي يتعاطاه العارضأ لا 

 أ ..........تطلو في جميع المفقا أ فقط في المفقا  التي لديها طابع 

 براءف ذمة من نقابة المهندسين ●

 براءف ذمة من نقابة المقاولين ●

 إفادف تمنيف وعدم إ ماء ●

 العارضو  المقبولو  ●

 رففادف خبإ ●

 فادف تنفيذإ ●
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 المبحث الرابع: تقديم العروض وجلسات المناقصات 

شتراك في المنا مة بعروضه  إلى اللجنة المركزية عن المنا مةأ يتقدم الراغبو  بالإبعد الإعلا  

 :للمنا ما أ وتراعى في ذلك امصوظ التالية

المنا ما أ اموظ من نظام  80يوضع العرض في غلافين مختومينأ وفق ما نمت عليه المادف  .8

ليه والثاني ويتضمن بيا  إدا  التي يوجو دفتر الشروط ضمها فيه تمريح المنا ص والمستن

 .امسعار

وموضول المنا مةأ والتاريخ ( تمريح أو بيا )يذكر على  اهر كح غلا  موضول محتوياته  .8

ستنسابي في  بوظ العرض غير إمنا صأ إ  لجنة النا ما  لها يق المحدد لإجرائهاأ وإس  ال

بمايو العرضأ فيجوز مكتمح البيانا  كالإس  والعنوا  خاصة عندما تكو  اللجنة على عل  

من  37بالمادف  ستكماظ النقص الحاصح كما يجوز لها عدم الترخيص بذلك عملاً إلها أ  تطلو 

 .نظام المنا ما 

 ما  ولا يذكر على  اهره سوى س  إدارف المناإالغلافا  ضمن غلا  ثالث مضمو  ب يوضع .3

موضول المنا مة والتاريخ المحدد لإجرائهاأ دو  أية إشارف مميزف أخرىأ كإس  العارض أو 

 .صفته أو عنوانه

من نظام المنا ما  نماذج مطبوعة عن التماريح  88تعد إدارف المنا ما  وفق المادف  .4

 .المنا ما  دو  بدظوالبيانا  والغلافا  وتعطيها للراغبين في الإشتراك في 

من نظام المنا ما أ تقدم العروض إما بالإيدال وإما بالتسلي  وإما بالبريد  83و 88وفق المادتا  

عتماد بعض هذه الوسائح دو  إأ  ينص دفتر الشروط الخاصة على  المضمو  المغفحأ ويمكن

 .البعض الآخر

منا ما   بح الساعة الثانية عشرف من يجو أ  تمح العروض أيا كانت طريقة تقديمهاأ إلى إدراف ال

فلا . نتهاء المهلةإنا مة ولا يعتد بأي عرض يمح بعد آخر يوم عمح يسبق اليوم المحدد لإجراء الم

 8.يمكن  بوظ العرض الذي يمح بعد الساعة الثانية عشر بد يقة وايدف

ً لذلك   يرفض ويعاد مقفلاً ولا يجوز  بوظ أية عروض بعد الموعد المحدد وأي عرض يقدم خلافا

وعليه إذا وصح عرض بعد الساعة الثانية عشرف من يوم سبتأ وهو آخر يوم عمح يسبق . 8لمايبه

 3 .نتهاء المهلة ولا يمح بالتالي  بولهإجراء المنا مةأ يكو   د ورد بعد يوم الإثنين المقرر لإ

من  84ا نمت عليه المادف كمالها بعد تقديمها وفق مإسترجال العروض أو تعديلها أو إولا يجوز 

 .نظام المنا ما 

                                                           
 أ مجموعة الآراء الاستشارية المادرف عن ديوا  المحاسبة خلاظ العام87/7/8878تاريخ  314الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة ر    8

 .377أ صفحة 8878
 .40عبد الرؤو  جابرأالمرجع السابقأ صغحة  8
شارية المادرف عن ديوا  المحاسبة خلاظ العام أ مجموعة الآراء الاست87/8/8817تاريخ  803الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة ر    3

 .17أ ص 8817
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يت  إيدال العروض في صندوق مقفح تضعه إدارف المنا ما  في غرفة خاصة بعهدف مو ف 

مسؤوظأ ويكو  للمندوق  فلا  يحتفظ بمفتاح أيدهما رئيس مكتو المنا ما أ ويحتفظ بالثاني أيد 

 .من نظام المنا ما  81و 87المو فين وفق المادتا  

أ  بعض الدوظ تعمد إلى وضع أيد مفاتيح المندوق مع رئيس اللجنة أو أيد أعضائهاأ  ويذكر

وفي لبنا  لا يعمح بالنص الحرفي لطريقة . وجعح للمندوق ثلاث أ فاظ ما يضمن عدم العبث به

 .الإيدالأ فوجود المندوق المقفح كا  ملا يعبث بمستنداته

تماد خزائن لها مفاتيح آلية مبرمجة بشكح يضمن عدم عإلى إو تنا الراهنأ تعمد معظ  الدوظ  وفي

 .العبث بمحتوياتها

 ً تكن طريقة تقدي  العرض سواء بالإيدال المباشر أو بالتسلي  المباشرأ فإنه يت  لقاء إيماظ مغفح  وأيا

 ً متسلسلاً يذكر فيه تاريخ التسلي  وموضول المنا مة بدو  إس  المنا صأ أو بالبريد  يحمح ر ما

 أ فإنه على المو ف المختص تسجيح العرض في سجح خاصأ وتدوين ر   تسجيح المضمو

سلة بالبريد المضمو  العرض في سجح خاصأ وعلى المو ف المختصأ تسجيح هذه العروض المر

غلفتهاأ دو  فضها في المندوق بعد ختمها والتأشير أيدال إستلامها أو ورودهاأ أو إالمغفح فور 

 .هاعليها وتدوين ر   تسجيل

وإ  الإيماظ المسل  إلى المشتركأ يعد من الإثباتا  بتقدي  طلو الإشتراك في المنا مةأ إذ أنه ترد 

شتراك بالمنا مة إالمستدعي تقدم من الإدارف بطلو  المراجعة لدى القضاء الإداري إذا ل  يثبت أ 

 8.ول  يبرز أي مستند من شأنه أ  يعزز أ واله

من نظام المنا ما  في لبنا أ المريلة التي تفمح إيدال  38و 30و 88و 89يدد  المواد 

 :العروض وفضها في اليوم التالي من  بح لجنة المنا ما  وهي كما يلي

نتهاء المهلة المحددف لتقدي  العروضأ يعمد رئيس مكتو المنا ما  بالإشتراك مع المو ف إفور 

 :الذي يحتفظ بالمفتاح الثاني إلى فتح المندوق وإخراج

 .المغلفا  العائدف للمنا ما  المقرر إجراؤها في اليوم التالي -8

 .المغلفا  التي لا تحمح تاريخ المنا مة العائدف لها أو موضوعها -8

أعلاهأ وهي المغلفا  العائدف ( أ)يعمد الرئيس والمو ف فيما خص المغلفا  المذكورف في الفقرف 

ابقة ما  د سل  منها باليد أو أرسح بالبريد للمنا ما  المقرر إجراؤها في اليوم التاليأ إلى مط

وذلك . 87المضمو  المغفح على  يود السجح الخاص بالوارد من العروض المذكورف في نص المادف 

تاريخ إخراجه من للتأكد من عدم وجود مغلف ل  يذكر أو يسجح أو أ  يمدر مغلف لا يذكر 

                                                           
صفحة . 8888-8888-8880-8898أ مجلة القضاء الاداريأ العدد السادسأ لعام 7/4/8888تاريخ  88-888/88شورى دولة  رار ر    8
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. ستلام مع تو يعهأ ويأخذ ر ماً تسلسليأخ الإستل  المغلف وتاريإس  المو ف الذي إويذكر . المندوق

 .وكح تلك الإجراءا  من أجح ضبط سير المعاملا 

أعلاه إلى فتحهاأ وهي ( ب)كما يعمد الرئيس والمو ف فيما خص الغلافا  المذكورف في الفقرف 

 .ود إليهاالمغلفا  التي لا تحمح تاريخ المنا مة العائدف لها أو موضوعهاأ لمعرفة المنا مة التي تع

طلال على  اهر الغلافين الداخليينأ أ  العرض يعود لمنا ما  اليوم التالي فاذا تبين لهما بعد الإ

 .أعادا  فح الغلا  الخارجي وو عا عليهأ وضماه إلى العروض التي أخرجاها

ه تاريخ وإذا تبين لهما أنها تعود لمنا ما  مقبلةأ أعادا  فح الغلا  الخارجي وو عا عليه ودونا علي

 .المنا مة وموضوعهأ وأرجعاه إلى المندوق

وإذا ل  يتمكنا بعد الاطلال على الغلافين الداخليين من معرفة تاريخ المنا مة وموضوعهاأ أهملا 

 .العرض وايتفظ به الرئيس ليسل  إلى صايبه عند الطلو

ويحتفظ بالعروض  ينظ  رئيس المكتو بجميع هذه العمليا  محضراً يو عه بالاشتراك مع المو فأ

 .لى اللجنةإمها في اليوم التالي مع الملفا  المخرجة في مكتو المنا ما  لتسلي

  .المبحث الخامس: آلية فض العروض وإرساء المناقصة 

جتمال اللجنة المعينة لإجراء المنا مة إجنة فض العروضأ نكو  أمام مريلة بعد تسلي  المغلفا  لل

شتراك في المنا مةأ وبالطبع بعد إرساء متقدمين للإعلى أيد ال لفض العروضأ وإرساء المنا مة

 .المنا مةأ نكو  أمام مريلة ثانية من العلا ة بين من رست عليه المنا مة والإدارف

يث جتمال اللجنة لفض العروضأ يإما يليها من نظام المنا ما  إلى و 38و د تعرضت المواد 

جلسةأ وتستل  ملفا  المنا ما  وعروض المنا مين من فتتاح الإنمت على أ  تجتمع اللجنة  بح 

 .رئيس المكتو

وتفتتح اللجنة الجلسة لتقرير  ائمة المنا مين المقبولين لكح صفقةأ وإعلا  إس  الملتزم المؤ تأ ويت  

 :ذلك فور يضور اللجنة وهي تتألف من

 .ف الثامنة منهرئيس وعضوين مو فين وفق ما هو مقرر في نظام المنا ما  لا سيما الماد .8

أما إذا أجريت المفقة خارج إدارف المنا ما  فيقوم المرجع المالح لعقد المفقة بتأليف لجنة  .8

 8.التلزي أ والتي تتألف في الغالو من رئيس وعضوين

الذي يفتح الظرو  ويعد  ويحضر الجلسة ثلاثة مو فين يمثلو  إدارف المنا ما  وه  المحرر 

ً أو عبر ثنين يديرو  الجإالمحضر و لسة وفق المخططأ ويحضر المتقدمو  للمفقة شخميا

مندوبيه أ وغالباً ما يحضر الجلسة مندوبو  معروفو  يترددو  دائماً إلى يضور هكذا جلسا أ  د 

                                                           
 .88صفحة 8081أ طبعة اولى 8دليح ر  دليح المؤسسا  المغيرف والمتوسطة إلى المشاركة في المفقا  العامة أ المعهد الماليأ ال 8
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يمثلو  أكثر من مشارك في المنا مةأ وياظ ل  يحضر أيد المشتركينأ فإنه  يبلغونه بالنتيجة عبر 

بعضه  ويتواصلو  في كح كبيرف وصغيرف تخص المفقا  العامة أو الهاتفأ والمندوبو  يعرفو  

 .المنا ما  العامة

من نظام المنا ما  الجلسة  33بعدها تت  المباشرف بفتح الغلافا أ ييث تفتح اللجنة وفق المادف 

 :لتقرير المنا مين المقبولين لكح صفقةأ وإعلا  إس  الملتزم المؤ ت وفق الآتي

يفتح المحرر المغلف الكبير والذي يحتوي على المغلف الإداري والمغلف الماليأ ويدرج إس   -8

أ ث  يعلن لبقية الحاضرين ليدونوا إس  المشارك في "الكمبيوتر"المشارك في المحضر على 

 .من الكتابة اليدوية المحضر الذي أصبح يطبع على الكمبيوتر بدلاً 

فيتأكد من وجود المستندا  الوايد تلو الآخرأ وفق مدرجا  دفتر يفتح المغلف الفني أو الإداريأ  -8

الشروط الخاصأ لا سيما لجهة تمديقه وتو يعه وفق امصوظأ ث  يمرره لبقية أعضاء الجلسة 

فيوضع علامة صح في خانة المستند لكح مشترك للتأكد من . ليو عوا عليهأ وليتأكدوا من  انونيته

ويتلى على . ث  يت  الإنتقاظ إلى مغلف المشارك التالي. مشاركينتوفر كح المستندا  لدى كح ال

داريأ كانت كاملةأ  بح عرضه الفني والإ يتى تنتهي كافة مستندا  المغلفأ فإذا... الملأ وهكذا

منه وعلى الفور ترمي   وإذا ل  تكن كاملة فإما أ  يرفض عرضه لنقص جوهريأ أو يطلو

 .ستدراكها أثناء الجلسةإالنوا ص و

أ وهو (الفني لاداريا)ويحق لمن يريد يضور جلسة المنا مة لا سيما جلسة فض العروض            

 .القس  العلني المتعلق بالمنا مة

ي والمتعلق س  علني أثناء فض العروض و س  سروتقس  مريلة إجراء المنا مة إلى  سمينأ              

في جلسة المنا مة فقط وتبقى منا شا  اللجنة بالمنا شا  الخاصة باللجنةأ فالعلنية تجري 

والمعلوما  والآراء التي أعطيت لها والمحضر المنظ  سرياً ولكن ليس فيما يمس مبادئ النشر 

من جهةأ وعملاً بالمبادئ التي تتعلق بالشفافية في كيفية إسناد تنفيذ اممواظ  8والمنافسة والمساواف

 .العامة وصرفها من جهة ثانية

 . تبت اللجنة في المشاكح التي تطرأ أثناء جلسة إجراءا  المنا مة            

يجوز للجنة : "من نظام المنا ما  العامة على أنه 37و د نمت الفقرف الثانية من المادف             

 ً للمنا مين  بح الشرول بفض بيانا  امسعارأ بأ  يستدركوا أمامها  المنا ما  أ  ترخص علنا

 ".ما  د يكو  في عروضه  من نوا ص لا صفة جوهرية لها

عتبار إنظام المنا ما أ والقائح بوجوب  إ  هذه المادف أتت كاستثناء على المبدأ العام المقرر في           

ً لجدية المنا ما  سترجاإض نهائية فور تقديمهاأ فلا يجوز العرو عها أو تعديلهاأ وذلك ضمانا

نسحاب إن العارضين عبر ولعدم عر لة عمح المرافق العامةأ ولقطع الطريق على التواطؤ بي

 8.بعضه  لمملحة الآخرين
                                                           

 .87صفحة  8818أ سنة .شاهي  م 87/3/8818تاريخ  377شورى دولة ر    8
أ الاجتهادا  والاراء الستشارية لديوا  المحاسبة 89/8/8007تاريخ  88/8007الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة العمومية ر    8

 www.coa.gov.lbلكتروني أ مو ع ديوا  المحاسبة الا8007العموميةأسنة 

http://www.coa.gov.lb/
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وفي ياظ عدم ض  مستند جوهرياً يمار إلى إهماظ عرض من ل  يض  المستند مباشرفأً أما في            

تند جوهري فيطلو من المشارك أ  يض  المستند على وجه السرعة  بح إسناد ياظ ل  يكن المس

المفقةأ وتستطيع اللجة طلو ض  النوا ص على أ  يت  ذلك  بح إعلا  نتيجة المنا مة و بح 

 8 .فض مغلفا  امسعار

كماظ ستإغير الجوهرية  بح تكليف العارض بلا يجوز للجنة  بوظ عرض تسوية بعض النوا ص            

هذه النوا ص فقبوظ العرض يجو أ  يكو  لايقاً لتقدي  المستندا  لا سابقاً له ولا معاصراأً كما 

 8.أنه لا يجوز  بوظ عرض شركة غير مو ع من الشريك المفوض بالتو يع

مجلس  عتراض على  رارا  اللجنةأ غير أ إنص دفتر الشروط على عدم  بوظ أي ويمكن أ  ي           

 .وفق شروط معينة 3عتراض على  رارا  اللجنة رغ  ذلكضى بحق العارض بالإالشورى  

ستنسابية أ  بيةأ فيحق للجنة بموجو سلطتها الإستنساإظ هي سلطة وسلطة اللجنة في هذه المجا           

تقمي أي مشارك ومي سبو كا أ وهي غير ملزمة بذكر امسبابأ غير أ   رارها ذلك يخضع 

أ وهي ر ابة 7الذي تقتمر ر ابته على تجاوز يد السلطة من  بح اللجنة. 4الإداريلر ابة القضاء 

 . مشروعية بوجه خاص

من نظام المنا ما  يمكن للجنة الإستعانة بالخبراء الذين تعتمده  إدارف  33ووفق المادف            

يد أعضائها المنا ما أ وتتخذ  راراتها بامكثريةأ وفي ياظ وجود معارضة أو تحفظ من أ

 .يسجح في المحضر

ث  يمار إلى إعلا  المشاركين المقبولين على الملأأ وفي معظ  اميواظ تقتمر العروض غير            

 .المقبولة على إعداد  ليلة من النايية الفنية والإدارية في أغلو امييا 

ثاني الخاص بكح مشاركأ تنتقح اللجنة في المريلة الثانية لفض مغلفا  امسعارأ وهو الغلا  ال -3

وذلك للعروض المستوفية للشروط في العروض الفنية والمستوفية كافة المستندا  المطلوبة التي 

يجو أ  تكو  ممد ة وفق امصوظأ فعرض امسعار العائد إلى العروض غير المستوفية 

 .الشروط الفنية والإدارية تبقى مختومة دو  فضها وتعاد إلى أصحابها

في " امفضح"وتقوم اللجنة بدراسة العروض المالية وتقييمها لتحديد السعر امدنىأ أو العرض            

ياظ كانت هناك عناصر مفاضلة أخرى إلى جانو السعر لقبوظ العرضأ على أ  يذكر في دفتر 

 .الشروط الخاصة كيفية بيا  تلك العناصر لتتأكد منها اللجنة عند فض العروض

من نظام المنا ما  العامةأ على أنه يعتبر السعر التقديري الموضول  39و د نمت المادف            

. ولا يجوز وضع سعر تقديري كحدٍ أدنى. للمفقة يداً أعلى للأسعار التي يمكن للجنة امخذ بها

وهذا يعني أ  السعر التنازلي للمفقة مفتوح أما الحد امعلى فإ أ سقفة محدد بدفتر الشروط 

 . اص بالمفقة وخاصة عندما تت  المنا مة بأسلوب التنزيح المئويالخ

                                                           
 .79الجزء الثانيأ صفحة _ الدولة اجتهاد القضاء الإداري/خلاط والريس 80/88/8878تاريخ  379ر   . شورى 8
 .308موريس نخلةأ المرجع السابقأ صفحة  8
 .78الدولة المرجع السابق صفحة / شاهين  87/3/8818تاريخ  377شورى ر    3
 .70أ العقود الاداريةأ صفحة 8898اجتهاد القضاء الاداري في لبنا  أ الجزء الثانيأ 80/8/8878تاريخ  80شورى ر    4
ظ مجموعة الآراء الاستشارية المادف عن ديوا  المحاسبة خلا 7/3/8819تاريخ  887الرأي الاستشاري لديوا  المحاسبة العمومية ر    7

 307صفحة  8819العام 
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إ  امسعار الإجمالية التي يعرضها المنا مو  لا امسعار الإفراديةأ هي التي تؤخذ بعين            

وعلى فرض أ  أسعار العارض هي أ ح امسعار بالنسبة . 8الإعتبار كأساس لإجراء المنا مة

كملتزم عتماد من  دم هذا الجزء إلى إليس من امكيد أنه ستعمد اللجنة لجزء من المفقةأ فإنه 

نمرفت إلى تفضيح العرض لكامح المشرول عن العروض المجزأف إمؤ تأ بح إ  نية الإدارف 

 .أ ووفقا لخموصية كح منا مة على يدى8للمشرول ذاته

من نظام  34ق المادف  مة وفتبت اللجنة في المشاكح التي تطرأ أثناء الجلسة بشأ  إجراءا  المنا -4

يستوفي  ستبعاد أي عرض لا إو تقرير أا أ دستدراكه من المستنإستدراك ما يمكن إالمنا ما  ب

 .الشروط المطلوبة

لا يجوز للجنة المنا ما  "من نظام المنا ما  العامةأ  37و 31ووفق ما نمت عليه المواد            

منا مة أجريت لمفقة مماثلةأ إذا كانت المؤهلا  أو إ ماء المنا ص الذي سبق  بوله في 

الشروط المطلوبة لا تزاظ متوفرفأ ول  يتخذ بحقه أي من التدابير الزجرية المنموص عليها في 

 ".دفتر الشروط واميكام العامة

ولا العرض المخالف للشروط " إفلاس"ولا يجوز للجنة أ  تقبح المنا ص الذي هو في يالة            

 . لمفروضة في القوانين وامنظمةأ وفي دفاتر الشروط العائدف للمفقةا

وعلى المشاركين في المنا مة أو من يمثله  في الجلسة التنبه إلى الممارسا  غير السليمة وأبرز            

 : تلك الممارسا  تتمثح بما يلي

 .عدم السرية في يفظ الملفا  والمعلوما  المتعلقة بالعارضين -8

 .العلنية والوضوح في إجراءا  جلسة فض العروضغياب  -8

 3.تضارب الممالح لدى أعضاء اللجنة -3

تعيد اللجنة ملف المنا مة فور إعلا  النتيجة "من نظام المنا ما  على أنهأ  40ونمت المادف 

يتفا  بنسخة مطابقة للأصح عن محضر يله إلى الإدارف المختمةأ بعد الإإلى المكتو الذي يح

 ".المنا مة

أما بما يتعلق بالمنا ما  المحمورف وإستدراج العروض فقد يدد نظام المنا ما  في المادف 

منه على امصوظ الواجو إتباعها في آلية عملها ييث نص على أ  تقدم  44يتى المادف  48

المستندا  المثبتة توفر المؤهلا  المالية والفنية والمهنية المطلوبة إلى إدارف المنا ما  ضمن 

ة محددف في دفتر الشروط الخاص بالمفقةأ على أ  تحاظ هذه المستندا  إلى لجنة مهل

 .المنا ما  أو لجنة القبوظ الخاصة للبت فيها

بعد إطلال اللجنة على المستندا  ترسح لائحة بأسماء المنا مين المقبولين إلى إدارف المنا ما  

ً لما هو مقرر في المنا ما  العمومية . لإبلاغه  وإبلاغ الإدارف المختمة بالنتيجة فوراً  وخلافا

يستعاض عن الإعلا  بكتاب موجه إلى الوزير المختصأ يحدد فيه موعد الجلسةأ والموعد 

                                                           
 .47بيرو  أ صفحة  –مطبعة سيقلي  8877دولةأ جميح بازأ سنة /زغيو  8877سنة  81شورى دولة  رار ر    8
أ 8887-8884بلدية بيرو  والدولةأ مجلة القضاء الاداري سنة / أ شركة امبرايز اترنو87/4/8887تاريخ  187شورى دولة  رار ر    8

 .704المجلد الثانيأ صفحة 
 .83دليح المؤسسا  المغيرف والمتوسطة الى المشاركة في المفقا  العامةأ صفحة  3
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أ وتطلو إدارف المنا ما  إيداعها نسخًا ممد ة (عبر دعوا  مباشرف)ام مى لتبليغ العارضين 

 بح موعد فض العروضأ كما تطلو  عن  سائ  تبليغ العارضين التي يجو أ  تمح إلى الإدارف

 .    تسمية مندوب من الإدارف لحضور جلسة التلزي 

 

 الباب الثاني: دور إدارة المناقصات في الصفقات الكبرى 

إ  إنشاء إدارف المنا ما  العامة في التفتيش المركزي وكما تقدم الشرح يوظ نظام عملها والقيود 

لماظ العام والشفافية ا على وأهدافها المتنوعة من الحفا  المفروضة على إجراء المفقا  العمومية

في المفقا  منعاً لهدر الماظ العام ولتفشي الفسادأ و د خص النظام العام إجراء المفقا  الكبرى في 

إدارف المنا ما  نظراً لحجمها ولتكلفتها المالية الكبرى اممر الذي يتيح للإدارف الحموظ على أفضح 

 .مسعارالعروض بأدنى ا

إلا أ  التدخلا  والسيطرف السياسية الكثيرف في لبنا  والتوسع في تفسير القوانين والتجاوزا  

الدستورية والقانونية تحد من دور إدارف المنا ما  بشكح كبير فنجدها محرجة أمام القرار  

ام طاب السياسية وأ  المرافق العامة مقسمة بين تلك تنفيذ الميوظ السياسية للوزارا  السياسية في 

ً لمبدأ المحاصمة فهذا المرفق العام للقطو من الطائف ة الفلانية ولا يمكن المساس به وتابعيه  تبعا

 نه مدعومأ وعند كشف تعدياته يجري تغطيته من القطو السياسي الداع  له وهذه المؤسسة العامةم

موزعة على الطوائف والمذاهو ه إ طاعية مقنعة بصبحنا في شأوهكذا يتى ...مسيطر عليها فلا  

 .بوجه عام

ييث أصبح من الضروري العمح على إبعاد الساسة عن المفقا  العامة من خلاظ تشريعا  تمنعه  

لى تأهيح مرا بين للمفقا  إالعام الشريف والنزيهأ بالإضافة من التعاطي الإ تمادي ليفرغوا للعمح 

 . ياسي بتلك المفقا أ لا سيما الكبيرف منهاالعمومية للقيام بالتحقيق يوظ أي شبهة نفوذ س

 

 عترتها إاقصة الميكانيك والمخالفات التي الفصل الأول: من

رفض ديوا  المحاسبة إعطاء موافقته المسبقة على مشرول تلزي  المعاينة  8008في عام 

ي  إلا أ  ذلك ل  يو ف الميكانيكيةأ وذلك بسبو عيوب جوهرية في دفتر الشروط وجلسة التلز

موافقة  تخطى عدم 8008-9-9أ  مجلس الوزراء في جلسته المنعقدف في تاريخ  ييثالمشرول 

لى الملاييا  التي منحه إياها  انو  المحاسبة العمومية والذي إستناد ديوا  المحاسبة وذلك بالإ

هذه المدف تنتقح ملكية المنشآ  و أجاز التعا د بالتراضي لتنفيذ المفقة لمدف عشر سنوا أ وبعد إنتهاء 

إذ أ  مجلس الوزراء  ام بالتمديد  8088ذلك ل  يحمح عام  لكن التجهيزا  إلى الدولة اللبنانية أ

ً  8081بقرارا  متتالية يتى العام  أ  المستثمر  د  وذلك دو  أي إعادف نظر بالبدظ المفروضأ علما
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قتمر مماريفه على التشغيلية منها وبعضها على ت 8083ستهلك كافة مماريفه الثابتة ومن العام إ

 .التأهيح والميانة 

ً  8084وفي العام  المنا ما  للأصوظ وبدوره كلف إدارف   رر مجلس الوزراء إجراء المنا مة وفقا

لى إط وإجراء المنا مة ورفع النتيجة لآليا  والمركبا  وضع دفاتر الشرواوهيئة إدارف السير و

بقرار كلف بموجبه  8087ثة أشهر على امكثرأ إلا أ  هذا القرار عدظ عام مجلس الوزراء خلاظ ثلا

 .بإجراء المنا مة  إدارف المنا ما  يمراً 

 ً للأصوظ فإنه لا يعود له أ  يرتكو مخالفا  تمبح  وعندما يقرر مجلس الوزراء إجراء منا مة وفقا

 ً ما يمح في ملف منا مة المعاينة  فيها أو التغطية القانونية لهاأ وهذا إدارف المنا ما  شريكا

الميكانيكيةأ وهي منا مة مشوبة بمخالفا  فاضحة للدستور والقانو  و واعد الإختماص ومعايير 

 8.المنافسة والشفافية

 

 المبحث الأول: المخالفات التي اعترت المناقصة 

تنوعت المخالفا  التي رافقت صفقة الميكانيك بين مخالفا  دستورية و انونيةأ ومخالفا  لقواعد 

 الإختماص ونظام المنا ما  

 الفقرة الأولى: المخالفات الدستورية 

 من الدستور 28النبذة الأولى : مخالفة المادة 

ستغلاظ مورد من موارد متياز لإإلتزام أو إلا يجوز منح أي :" تور اللبناني من الدس 98تنص المادف 

 ". يتكار إلا بموجو  انو  وإلى زمن محدد إعية أو مملحة ذا  منفعة عامة أو ثروف البلاد الطبي

على  رار صادر عن مجلس  ر ييث أ  المنا مة  د أطلقت بناءً و بذلك مخالفة فاضحة للدستو

ستثمار مرفق إالتلزي  يتعلق ب جلس النوابأ كو ستمدار  انو  عن مإضرورف  الوزراء متجاهلاً 

 ً ً  و اجتهاداً  عام و من المتفق عليه علما ستثمار المرفق العام يجو أ  يجيزه  انو  صريح إأ   وفقها

خاص بهأ و في ياظ وجود هذا القانو  كا  يجو أ  يشار إليه في  انو  المحاسبة العمومية و  انو  

النظام الخاص بإجراء الكشف الميكانيكي على )  9/3/8008تاريخ  7777السير الجديد والمرسوم 

 (السيارا  المركبا  والمقطورا  

                                                           
– 8089بيرو  لبنا  –مكتو  بيسي و فرنجية –عمام نعمة اسماعيح وجا  العلية  - ضاء العجلة امداري في مريلة ما  بح التعا د 88

 .   841صفحة 
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وبالمراجعة لا نجد أي إشارف إلى  انو  يجيز إستثمار مرفق المعاينة الميكانيكية المرتبطة بالسلامة 

للدستور  93/8087و  80/8084العامة وهي من مهام الدولةأ وعليه يتضح لنا مخالفة القرارين ر   

 . اللبناني 

 

من  28و  20النبذة الثانية: مخالفة قاعدة مشروعية الضرائب و الرسوم في المادتين 

 الدستور اللبناني 

يداث إتفرض الضرائو العمومية ولا يجوز : "من الدستور اللبناني على ما يلي  98نمت المادف 

على جميع   شامح تطبق أيكامه جبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجو  انوضريبة ما و

 ". ستثناءإامراضي اللبنانية دو  

لغاؤها إلا إلا يجوز تعديح ضريبة أو " ا يلي من الدستور اللبناني على م 98كما نمت المادف 

 "  بقانو

إ  الضرائو والرسوم لا تفرض إلا بموجو  انو  وبرضى الشعو ممثلا بنوابه إذ تعتبر الضريبة 

من مظاهر السيادف للدولة والمشرل هو الذي يحدد الوا عة المنشئة للضريبة أو الرس أ ويحدد  اً مظهر

 .مطريها ووعائهاأ ومعدلها

 ً الرسوم المفروضة على المواطنين  وإ  دفتر الشروط  د أجاز للشركة تحديد امسعار وهي فعليا

ي  رراي مجلس الوزراء ر   جراء المعاينة الميكانيكيةأ وبذلك مخالفة للقاعدف الدستورية ف

 .  93/8087و  80/8084

 الفقرة الثانية: المخالفات القانونية  

ليه إرتكز إالذي  2/3/8118تاريخ  7777مرسوم النبذة الأولى: مخالفة أحكام ال

 القراران

جراء منا مة المعاينة الميكانيكية لإ د يدد صراية المرجع  9/3/8008تاريخ  7777إ  المرسوم 

و إرساء المفقة و تو يع العقدأ ول  يمنح هيئة إدارف السير والمركبا  هذه الملايية و  د نص 

 :صراية على أ  تكو  وزارف الداخلية والبلديا  هي المرجع المختص في المواد التالية 

  فيها إجراءا  الكشف والمعاينة في مختلف تحدد وزارف الداخلية والبلديا  المراكز التي تت: 8المادف 

 .أنحاء الجمهورية اللبنانية
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تحدد وزارف الداخلية والبلديا  الشروط الفنية والتقنية المفروضة لدى إ امة الإنشاءا  : 4المادف 

  .والتجهيزا  في المراكز التي تت  فيها إجراءا  الكشف والمعاينة

ختيار المؤسسة الخاصة وذلك مة عمومية لإلديا  إجراء منا يجاز لوزارف الداخلية والب: 7المادف 

 . لتزامعلى أساس دفتر شروط يوضع لهذه الغاية تحدد فيه الشروط الفنية والإدارية والمالية للإ

يلايظ بوضوح تنا ضهما مع  80/8084ور    93/8087وبالعودف إلى  راري مجلس الوزراء ر   

هأ ييث أ  هذين القرارين  د أ را بملكية الدولة اللبنانية اللذين بنيا علي 7777المرسوم ر   

لإنشاءا  التي ستنشأ للإنشاءا  القديمة التي سيعمد الملتزم الجديد إلى تحديثها وتطويرها ولكافة ا

لتزام موضول المنا مةأ وبذلك يكو   د يدد المرجع لإبرام المفقة المتملة بهذه عن تنفيذ الإ

فهيئة إدارف السير وليس وزارف الداخلية  7777/8008السابعة من المرسوم  الملكية مخالفة المادف

وفي والبلديا  هي من وضع الشروط الفنية الخاصة بالمفقةأ وهي من أجريت المنا مة لحسابهاأ 

عتمدها دفتر الشروط الخاص بالمفقةأ  امت على أساس تحديد إيين أ  معادلة التلزي  التي 

اضاه من المواطن بدظ المعاينة الميكانيكيةأ وهذا مخالف لنص المادف الرابعة العارض للبدظ الذي يتق

أ والمنا مة جر  بالمقلوب أي على أساس البدظ الذي يحدده العارض  7777/8084من المرسوم 

 .وليس على أساس جعالة من البدظ المفترض تحديده من  بح الدولة

من قانون المحاسبة العمومية الذي  041والمادة  081النبذة الثانية: مخالفة المادة 

 23/8102و 81/8102بني عليه القراران رقم 

 «89/3/8898تاريخ  87/98معدلة وفقاً للقانو  -881المادف » 

 :تبين في دفتر الشروط الخاص المعلوما  التالية
 .أنوال اللوازم أو امشغاظ أو الخدما  المراد تلزيمها وأوصافها -
 .الخاصة التي يجو أ  تتوفر فيمن يريد الاشتراك في المنا مةالمؤهلا  والشروط  -
كلما كا  في نية الإدارف ألا تتقيد بالسعر امدنىأ على أ  تبين هذه العناصر : عناصر المفاضلة -

 .بمورف واضحة ومفملةأ وأ  يوضع لكح منها معدظ خاص عند الا تضاء
 .884مادف امساس الذي يعتمد لإجراء المنا مة وفقاً ميكام ال -
 .شروط التنفيذ الخاصة -
 .مهلة التسلي  -
 .مقدار الكفالة التي يجو تقديمها للاشتراك في المنا مة ولضما  يسن  يام الملتزم بتعهداته -
-  ً  :ويض  إلى دفتر الشروط الخاصةأ كلما كا  ذلك ممكنا
 .كشف تخميني بالكميا  وامسعار -
ازم أو امشغاظ أو الخدما  المراد تلزيمهاأ جداوظ أسعار يتضمن وصفاً لكح نول من أنوال اللو -

 ً  .ويحدد لكح نول سعراً مفقطا
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على أساس التنزيح المئوي  ىارف الحد امعلى للمفقة التي تجرالإد يعتبر السعر الموضول من  بح

وتعلن الإدارف عن الحد ام مى للتنزيح الذي يمكن أ  يقبح به ويعتبر هذا التنزيح الحد امدنى 

 .للمفقة
 
إذا خالف الملتزم في تنفيذ المفقة دفتر الشروط أو بعض أيكامه  امت الإدارف -840المادف »

. ينة يعود لها أمر تقديرهاالمختمة بإنذاره رسمياً بوجوب التقيد بكامح موجباتهأ وذلك ضمن مهلة مع
نقضت المهلة المحددف دو  أ  يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلو إليهأ يق للإدارفأ مع مراعاف أيكام إوإذا 

 .من هذا القانو  837  تطبق بحقه أيكام المادف أالشروط العام أ  تعتبره ناكلاً ودفتر 
 .وفي ياظ إعادف المنا مةأ لا يحق للملتزم الناكح أ  يشترك فيها مجدداً 

ً ميكام دفتر الشروط مع وجود لإأما إذا رأ  لجنة ا ستلام أ  المفقة  د نفذ  بمورف عامة وفقا

ستلامأ فيمكنها أ  تقوم بالاستلام وفقاً طفيفة التي لا تحوظ دو  إجراء الإبعض النوا ص أو العيوب ال

 8الوزراءلشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس 
ة في معظ  امييا  أو غير  ابلة للقياسأ أو إ  العناصر الواردف في معادلة التلزي أ غير محددف بد 

 ً ستنسابيةأ مثح تقيي  إ ى ما تنطوي عليه منإضافة إل 881ميكام المادف  ليس لها ما يبررها خلافا

 ً أ   جودف البرامجأ وفعالية الهيكح التنظيميأ ومدف المعاينة المقتريةأ أو عدد الخطوطأ علما

الإدارف أ  تحدد هي بد ة المواصفا  الفنية التي  مقتضيا  المملحة العامة كانت تفرض على

تريدهاأ وتلزم العارض بهاأ وإعطاء الوز  امكبر للسعر في معادلة التقيي أ وبذلك تفادي لعوامح 

 .8لزي التقدير والاستنساب في عملية إرساء الت

 

براء النبذة الثالثة: مخالفة نظام المناقصات، لناحية تأليف اللجان والاستعانة بالخ

 وفصل المهام 

 
أ والذي 8/80/8084تاريخ  80/8084الذي عدظ  رار مجلس الوزراء ر    93/8087إ  القرار 

 ً لدفتر الشروط الخاص بالمفقةأ  نص على تكليف إدارف المنا ما  بإجراء المنا مة المفتوية وفقا

 .على أ  تض  لجنة إجراء المنا مة أعضاء تسميه  هيئة إدارف السير و امليا  و المركبا 
 ً من  انو  المحاسبة العموميةأ ونظام المنا ما  المادر بالمرسوم  830ميكام المادف  ووفقا

مدير عام إدارف المنا ما   أ إ  أعضاء لجنة إجراء المنا مة يسميه  يمراً 8911/78التنظيمي 

 .وهو مقيد في تسميته  باللوائح الإسمية الممادق عليها من هيئة التفتيش المركزي
إ  القرار المشار إليه ينطوي على تجاوز خطير وكبير لملاييا  مؤسسة ر ابية وطنية في التفتيش 

إدارف المنا ما  ول  المركزي إذ يعتبر هذا القرار  اهرف هي امولى من نوعها في تاريخ عمح 

يحدث من  بح أ  سمت أي إدارف غير إدارف المنا ما  أعضاء لجنة التلزي  بحيث جر  العادف على 

ستعانة بخبراء نا ما  يجيز لإدارف المنا ما  الإإدراج نص في القرار  الوزارية المتعلقة بالم

حة بأسماء بضعة خبراءأ تختار دارف المعنيةأ وترسح امخيرف إلى إدارف المنا ما  لائتسميه  الإ

  .أو اثنين منه  امخيرف وايداً 

                                                           
    30/12/1963ادر فيص - 84818 انو  المحاسبة العمومية مرسوم ر   8 

     5صفحة–في دولة القانو  يحترم مبدأ المشروعية -مقالة عمام نعمة اسماعيح8 
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على مخالفا   انونية صريحة لقانو  المحاسبة العمومية ونظام  93/8087وبهذا ينطوي القرار ر   

المنا ما  وهذه ليست فقط مخالفة للنموص القانونيةأ وإنما هي أيضا مخالفة للمعايير العالمية 

 . لإجراء المفقا 

 رة الثالثة: مخالفة قواعد الاختصاصالفق

 وملاحظات إدارة المناقصات   23/8107النبذة الأولى: مخالفة قرار مجلس الوزراء 

بالموافقة على دفتر  9/4/8087تاريخ  93عندما تبلغت إدارف المنا ما   رار مجلس الوزراء ر   

تحديث وتطوير وتشغيح طلاق المنا مة العمومية المفتوية لتلزي  مشرول إالشروط الخاص ب

المحطا  الموجودف للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبا  الآلية على أ  يت  تعديله في ضوء 

 امت الملايظا  التي أبداها الوزراء بشأنهأ وبحسو امصوظ القانونية لعمح إدارف المنا ما أ 

 81/88/8878بتاريخ  8911من المرسوم ر    87لمادف لما تفرضه ا حقق من دفتر الشروط بناءً بالت

 : والتي نمت على( نظام المنا ما )

تد ق إدارف المنا ما  في محتويا  الملف وتتثبت من خلوه من المخالفا  والنوا صأ -87المادف 

 :وتتأكد بمورف خاصة من

 .إدراج المنا مة في البرنامج السنوي العام أو وجود ترخيص بإجرائها .8

 .لمفروضةيتواء الملف على المستندا  اإ .8

 .عتماد للمفقةوجود ما يثبت توفر الإ .3

 . نطباق أيكامه على القوانين وامنظمةإلشروط الخاصة من المرجع المالح وتمديق دفتر ا .4

خلو دفتر الشروط الخاصة والمستندا  من كح ما من شأنه تقييد المنافسة أو ترجيح كفة أيد  .7

 .المنافسين

هرب من تطبيق اميكام القانونية وبدو  أي مبرر فني أو عدم تجزئة امشغاظ أو اللوازم بغية الت .1

 .مالي

 8صحة تقدير الكميا  وامسعار .7

تبين لها أنه يحتوي على العديد  د عمد  إلى دراسة هذا الدفتر الذي ل  يكن لها دور في وضعهأ وفقد 

 898/80لر   ا من المخالفا  القانونيةأ وبنتيجة ذلك رفعت كتاب إلى وزير الداخلية والبلديا  تحت

إعادف النظر بدفتر الشروطأ وكانت أبرز  تفيه المخالفا  وطالب أبرز  80/7/8087تاريخ 

 : هي 93/8089ملايظاتها المتعلقة بالقرار 

إ  دفتر الشروط الخاصة معد للمدور عن السيد وزير الداخلية والبلديا أ فيما يقتضي أخذ "-8

عتبار الملايظا  التي ية التي يفترض أ  تأخذ بعين الإائموافقة مجلس الوزراء على الميغة النه

 8."أبداها الوزراء بشأنه
                                                           

   16/12/1959صادر في– 8911مرسوم -نظام المنا ما 8 
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ل  تلتزم وزارف الداخلية والبلديا  بالملايظا  ووجهت اممانة العامة لمجلس الوزراء إلى إدارف 

 ً  1/7/8087بينت فيه أنه بتاريخ  1/9/8087م ص تاريخ /8979يحمح الر    المنا ما  كتابا

طلاق المنا مة إائيةأ وطلبت من إدارف المنا ما  الداخلية دفتر الشروط بميغته النه عدلت وزارف

 ً لهيئة  –العام  المدير-بأ  كتاب رئيس مجلس الإدارف المفتوية ورفع النتائج إلى مجلس الوزراءأ علما

يشير إلى امخذ ببعض  8/7/8087تاريخ  88877/3إدارف السير والآليا  و المركبا  ر   

فهو  93/8087ظا  التي أبداها الوزراءأ وليس كلها وفي ذلك مخالفة واضحة للقرار ر   يالملا

 ً ً  و اجتهاداً   رار معلق على شرط ومن المتفق عليه علما   القرارا  المعلقة على شرط لا وإأ وفقها

ملايظا   تمبح نافذف إلا بعد تحقق هذا الشرطأ وإذا أ ر  هيئة إدارف السير بأنه ت  امخذ ببعض

 عادف عرض دفتر الشروط مجدداً إلبعض الآخرأ فإ  ذلك يؤكد ضرورف مجلس الوزراء و تجاهح ا

 .على مجلس الوزراء للتأكد من تحقق الشرط من  بح الجهة التي وضعته وذلك ما ل  يحمح

 النبذة الثانية: مخالفة أصول تسمية وعمل الخبراء 

نظام المنا ما  العمومية يعتبر مدير عام إدارف المنا ما  ميكام  انو  المحاسبة العمومية و سنداً 

في التفتيش المركزي هو المرجع المختص بتسمية الخبراء الفنيين بحيث يت  إختياره  من أسماء 

 .تقدمها الوزارف أو الهيئة المعنية إلى إدارف المنا ما 

على  بالمفقة مجدداً  إ  إدارف المنا ما  كانت  د ا تريت إعادف عرض دفتر الشروط الخاص

وجوب تطبيق  رار مجلس : " ستعانة بخبراء في نمهاجلس الوزراء وأشار  إلى مسألة الإم

أ بما يتفق مع أيكام  انو  المحاسبة العمومية ونظام 9/4/8081تاريخ  93/8087الوزراء ر   

ها من هيئة التفتيش المنا ما أ ولاسيما لنايية يمرية تشكيح لجنة التلزي  من اللوائح الممادق علي

ختياره  من أسماء تقدمها الوزارف أو الهيئة المعنية إستعانة فقط بخبراء مؤهلين يت  المركزيأ والإ

 8."إلى إدارف المنا ما 

إ   رار مجلس الوزراء أكد على إشراك أعضاء من لجنة إدارف السيرأ ولكن دفتر شروط المنا مة 

والتي  8-88الحدود المقررف في دفتر الشروط في المادف ضمن  إشتراكه أعدته الهيئة يدد كيفية الذي 

 :  نمت على

تقوم اللجنة برفض أي عرض غير مطابق ولا : "من دفتر الشروط الخاص بالمنا مة 8-88المادف 

 ً ً أ بحسو التحفظا  أو الإيسمح بالتالي بجعله مطابقا  .نحرافا  ولا يت  تقييمه ماليا

ستعانة برأي خبير أو لجنة خبراء التلزي  في إدارف المنا ما أ الإ حق للجنةي: ستعانة بخبراءالإ

مؤهلين لدراسة العروض من النايية الفنيةأ ولتحديد مدى مطابقتها ( شخص طبيعي أو معنوي)

                                                                                                                                                                             
    20/7/2015بيرو -889/80الر   المادر –كتاب إدارف المنا ما  8 
    20/7/2015فيبيرو   – 80/889ر   المادر  –كتاب إدارف المنا ما  8
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للمواصفا  الفنية المحددف في الفمح الرابع من دفتر الشروطأ على أ  تض  اللجنة الفنية أعضاء 

 8."رف السير والآليا  والمركبا تسميه  هيئة إدا

لقرار مجلس  ثنين من الخبراءأ فيما سمت هيئة إدارف السير سنداً إلا إإدارف المنا ما   يل  تسم

ثلاثة منه  ويكو  بذلك القرار مخالف لقانو  المحاسبة العمومية  9/4/8087تاريخ  93الوزراء ر   

 .ونظام المنا ما 

لعدم مراعاتها  ة مخالفة للأصوظ والقواعد والمبادئ وذلك نظراً وفي التشكيح وعمح اللجنة الفني

ختماص الفني في تشكيلها وللتعارض القائ  في صفة بعض أعضائها وتضارب متطلبا  الإ

 ً ثنا  ممن سمته  إأييث أ  الممالح في هذا الخموص وجمعه  بين صفة الخم  والحك  في آ  معا

ً  لو ائف بشكح فادح وساطعأ فالقاضي ليس خبيراً إدارف السير في وضعية تخالف مبدأ فمح ا أ ث  فنيا

أنه مستشار للوزير المعنيأ ومندوب الإدارف ليس من أصحاب الاختماص الفني وهو من ساه  في 

وضع دفتر الشروط الخاص بالمفقةأ وتقدي  إيضايا  للعارضينأ والتواصح معه أ ويضر 

 .براء بمفة خبيرجلسا  التلزي  بمفة مندوبأ وشارك في لجنة الخ

فضلا عن ذلك  امت اللجنة المذكورف بتخطي الدور المنوط بها المقتمر على إبداء المشورف الفنية  

أ مخالفة الحدود الذي نص عليها دفتر 8للجنة التلزي  وذلك من دو  إمكانية تقرير أو رفض العروض

 . 8-88الشروط في المادف 

 لجنتي التلزيم والخبراء الفقرة الرابعة: عيوب جوهرية في عمل 

عتر  تشكيح كح من إللعيوب التي  إ  العيوب التي شابت عمح لجنتي التلزي  والخبراء مكملاً 

ً  االلجنتين و التي أشرنا إليهم أ ولكن رغ  ذلك ل  يكن أمام إدارف المنا ما  سوى إجراء سابقا

نتهاء إجراءا  إا أ وبعد ط المعد من  بح وزارف الداخلية والبلديالمنا مة وفق دفتر الشرو

المنا مةأ رفع مدير عام إدارف المنا ما  إلى هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا  كتاب ر   

متضمنا  رار لجنة التلزي  الرامي إلى إرساء المفقةأ وأشار  بكتابها  4/9/8081بتاريخ  87/80

تتريث في تمديق المفقة  وأبرز  إلى عيوب جوهرية في عمح كح من لجنتي التلزي  والخبراء لعلها

 :هذه الملايظا  هي 

 .إ  إدارف المنا ما  وضعت ملايظاتها على دفتر الشروط الخاص بالمفقة .8

أ ودفتر الشروط 9/4/8087تاريخ  93 امت إدارف المنا ما  بتنفيذ  رار مجلس الوزراء ر    .8

 .الخاص بالمفقة

بالرغ  من أ  الجهة المسؤولة عن فض  الفنيةاء ثلاثة عروض من النايية رفضت لجنة الخبر .3

العروض هي لجنة التلزي  المشكلة من  بح إدارف المنا ما  في التفتيش المركزيأ ولهذا فإ  
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هذه اللجنة وبعد المداولةأ  رر  امخذ بما جاء في التقرير الفني لجهة القبوظ أو الرفضأ مع 

 .ما  يبقى مسؤولية اللجنة الفنية التي أعدتهالتركيز على أ  مضمونه لجهة التقيي  ووضع العلا

هو ستكمالهأ وما إفاصلة بين ما هو جوهري يمكن  إ  لجنة التلزي  ل  ترس  في محضرها يدوداً  .4

 .ستنسابية غير معللةإ رارها هذا يقتر  إلى يد بعيد ب ستكمالهأ ما جعحإغير جوهري لا يمكن 

أ من دو  تعليح أو تبرير 3إلى  8333عمد  لجنة التلزي أ إلى تعديح علامة أيد العروض من  .7

 8.أسباب هذا التعديح

وبذلك إخلاظ بمبدأ المساواف وخرق مبدأ المنافسة ومخالفة القانو  ودفتر الشروط في مريلة الفحص 

رساء الإو ف تنفيذ  رار الفني للعروضأ وكح مخالفة توجو بمفردها تعليق التو يع على العقد و

 .المؤ ت للتلزي  وإعادف المنا مة

 :وهذه المخالفات هي الآتية

النبذة الأولى: تخلي لجنة التلزيم عن صلاحياتها بغير نص قانوني يجيز تفويض 

 الصلاحية.

إ  للجنة التلزي  سلطة إستنسابية في الإستعانة بلجنة خبراء لدراسة العروض من النايية الفنيةأ ولا 

يوجد أي إلزام على لجنة التلزي  لا لنايية القبوظ بأعضاء تختاره  إدارف السير إذا ل  يكن لديه  

قرير إليها لتتخذ القرار الخبرف الفنيةأ ولا لنايية دور هذه اللجنة بمؤازرف لجنة التلزي  ورفع الت

من دفتر الشروط  8-88النهائي على ضوء معطيا  الملفأ ييث نمت الفقرف امخيرف من المادف 

 :الخاص بالمفقة على ما يأتي

ستعانة برأي خبير أو لجنة خبراء لإنة التلزي  في إدارف المنا ما  ايحق للج: الإستعانة بخبراء" 

الفنية ولتحديد مدى مطابقتها للمواصفا  الفنية المحددف في  مؤهلين لدراسة العروض من النايية

 8."الفمح الرابع من دفتر الشروط على أ  تض  اللجنة الفنية أعضاء تسميه  إدارف السير والمركبا 

بحيث يبقى القرار للجنة التلزي  وأ  لجنة الخبراء هي لجنة تحضير أو إعداد للملف لا أكثرأ ولكن ما 

للقرار  خبراءلجنة الخبراء على لجنة التلزي  واتخاذ لجنة الللقد برز  هيمنة يمح هو العكس ف

النهائي دو  الرجول للجنة التلزي  فقبلت عروض ورفضت أخرى وبذلك مخالفة  انونية فاضحة دو  

أي نص  انوني أو تفويض في دفتر الشروط يجيز للجنة التلزي  تفويض صلاييتها للجنة الخبراءأ 

 . و القرار المادر بالإرساء المؤ ت للمفقةوهذا ما يعي
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 تخاذ لجنة الخبراء قرارات نهائية برفض عروض وقبول أخرىإالنبذة الثانية: 

وبعد أ  تنازلت لجنة التلزي  عن صلايياتها إلى لجنة الخبراء كما ذكرنا في الفقرف السابقة دو  أي 

سند  انوني يجيز هذا التفويضأ عمد  لجنة الخبراء على  بوظ عروض ورفض عروض أخرىأ 

تاريخ  87/80و د أثبتت إدارف المنا ما  هذا التمر  الذي اعتمدته لجنة الخبراء في كتابها 

إ  اللجنة وبعد المداولةأ  رر  امخذ بما جاء في التقرير :" ييث أورد  العبارف الآتية 4/9/8081

الفني لجهة القبوظ أو الرفض مع التركيز على أ  مضمونه لجهة التقيي  ووضع العلاما  يبقى على 

 ".مسؤولية اللجنة الفنية التي أعدته

اممر الذي يستدظ منه أ  اللجنة الفنية هي التي  رر  القبوظ أو الرفض وعلى مسؤوليتهاأ وذلك  

 ً على عاتقهاأ اممر الذي يثير الشكوك يوظ  بعد تنمح لجنة التلزي  من المسؤولية الملقاف أساسا

مة ول  صد ية وموضوعية التقرير الفني الذي جرى على أساسه استبعاد ثلاثة عارضين من المنا 

يؤدي إلى توسيع المنافسة  اممر الذيي يمار إلى فض عروضه  المالية يتح له  المجاظ للمتابعة ك

ً  8والحموظ على السعر امنسو والعرض امفضح  أ وذلك يعني أ  تقرير لجنة الخبراء باطح بطلانا

 ً ً  مطلقا إنطلا اً  تلزي  لا أكثر أمساعد للجنة الإلا ك م  هذه اللجنة غير مسؤولة  وغير موجودف  انونا

 مين تفتح اللجنة الجلسة لتقرير  ائمة المنا" -33المادف  ما نص عليه  نظام المنا ما  في من

ستعانة في مهمتها بخبراء تعتمده  إدارف ويمكنها الإ  تؤلتزم المس  المإالمقبولين لكح صفقة وإعلا  

 8-88والمادف  8-88دف في دفتر الشروط المادف أ والمواد الوار"المنا ما  وتتخذ  راراتها بامكثرية

أ التي تعطي الملايية النهائية في رفض أو  بوظ 3-8-83والمادف  3-8-83والمادف  8-83والمادف 

 .العروض للجنة التلزي  المشكلة من  بح إدارف المنا ما 

 

  النبذة الثالثة: تعديل في العروض المقدمة

لا يجوز استرجال العروض أو تعديلها أو  "لإدارف المنا ما  علىمن النظام العام  84تنص المادف 

(  N8)إلا أنه تبين من محضر لجنة التلزي  بأنه  د ت  تعديح علامة الرمز ، 2"إكمالها بعد تقديمها

ستبعاد على أساسهأ لحد امدنى المطلوب كي لا يت  الإأ وهو ا 3إلى  833من  88413للعرض ر   

سباب والسند القانوني الذي جرى على ة من التساؤلا  يوظ مبررا  و املاممر الذي يثير جم

 ً أنه لو ل  يت  هذا التعديح لكنا أمام عارض وايد وبذلك تلغى  أساسه تعديح العرض المذكورأ علما

لا يوجد سوى عارض وايد للمنا مة  هالمنا مة وتتطلو إعادف إجرائها من جديد كونه يعتبر بأن

إذا ل  يتقدم للمنا مة سوى عارض وايدأ فلا يؤخذ بعرضه  -38المادف المادف  وذلك ما نمت عليه

 .إلا إذا كا  السعر المعروض ينقص على ام ح عشرف بالمئة عن السعر التقديري

                                                           
   25/7/2016تاريخ 3830: ر   الوارد – 89/9/8081تاريخ  77: ر   المادر-كتاب النيابة العامة لدى ديوا  المحاسبة8-
  16/12/1959 صادر في - 6622نظام المناقصات مرسوم رقم 8



61 
 

  الفقرة الخامسة: عدم خضوع الصفقة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة

الدستور مهمته امساسية هي السهر على اممواظ من  97إ  ديوا  المحاسبة المنشأ بموجو المادف 

وإ  هذه المهمة تلزم ديوا  . عن أي جهة  ضائية أخرىو ية وهو مستقح عن الإدارف العامةالعموم

من النظام العام  33المحاسبة لا سيما النيابة العامة بالتحرك في أي صفقة مشبوهةأ ونمت المادف 

سبة هي من المعاملا  الجوهرية وتعتبر كح معاملة لا تجري ر ابة ديوا  المحا:" لديوا  المحاسبة

عليها هذه الر ابة غير نافذف ويحظر على المو ف المختص وضعها في التنفيذ تحت طائلة العقوبة 

إ  دور إدارف السير والمركبا  الآلية ".  شتراعيمن هذا المرسوم الإ 10في المادف  المنموص عليها

لشروطأ وهذا الإعداد لدفتر الشروط لا يوليها صلايية تو يع العقد بدلاً من كا  محدداً بإعداد دفتر ا

وزير الداخلية الذي يعتبر المرجع المالح بحسو موضول العقد لتو يعه بعد موافقة مجلس الوزراءأ 

وهذا العقد لا يمكن أ  يو ع  بح عرضه على ديوا  المحاسبة في إطار الر ابة المسبقة لكو  الدولة 

ً لهذه الر ابة وغير معفاف منهاأ منه لا يمكن إعفاء الإدارا  الرسمية من الر ابة تخضع  إجباريا

 1 .المسبقة إلا بنص  انوني غير متوفر في يالتنا الراهنة

إ  وزارف الداخلية و البلديا   د عدلت دفتر الشروط الخاص بالمفقةأ و هذا التعديح إنما هو دليح 

لمالح لتو يع العقد فهي من تملك يق التمديقأ فالقانو  ل  يعطي لا واضح على أنها هي المرجع ا

ً هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا  هذه الملايية مما يستوجو خضول  صراية ولا ضمنا

جا  عليه . المفقة لر ابة ديوا  المحاسبة المسبقةأ و هذا ما أعلن عنه مدير عام إدارف المنا ما  د

أ  : الموجه إلى رئيس التفتيش المركزي  (8ملحق رقم ) 88/9/8081اريخ ت 80/87بموجو كتابه 

ختماص م  موضول هذه المفقة لا يدخح ضمن مهام إدارف ف الداخلية البلديا  هي صايبة الإوزار

إدارية مهام  84/80/8000تاريخ  4098السير والآليا  والمركبا  التي أنيط بها بموجو المرسوم 

أ 87/80/8003تاريخ  88844المهام ت  النص عليها مجدداً بالمرسوم ر    وهذه. و تخطيطية

 .المتعلق بتحديد مهام وملاك هيئة إدارف السير

ديوا  المسبقة وإ  إيدال الملف ديوا  الو د أكد رئيس ديوا  المحاسبة أ  المفقة خاضعة لر ابة 

عطي براءف ذمة للجهة التي  امت بهذا المحاسبة والتفتيش المركزي لإجراء الر ابة اللايقة عليه لا ي

تاريخ  77و د طلبت النيابة العامة لدى ديوا  المحاسبة من هيئة إدارف السير في كتابها ر   ، 2الإيدال

عتر  إفي الشكاوىأ من شوائو و مخالفا  يسو ما ورد ذكره "  ( 6ملحق رقم ) 89/9/8081

التريث في متابعة الإجراءا  الآيلة إلى وضعها إجراء المنا مة المذكورف تستوجو من جانبك  

وصاً وأنه ل  يمر ولغاية تاريخه موضع التنفيذ وعدم إكساب الغير يقو اً من دو  وجه يق وخم

لى عرض المعاملة على موافقة مجلس الوزراء و على ر ابة ديوا  المحاسبة الإدارية المسبقةأ إ
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الثة والثامنة والعاشرف من المادف ستين من  انو  تنظي  اممر الذي يشكح مخالفة ميكام الفقرا  الث

 1".ديوا  المحاسبة

ختماص الشخص المعنوي العام المتفرعة عنه هيئة إما تقدم أ  موضول هذه المفقة من يتبين م

إدارف السيرأ ويخضع لذا  الآليا  التي تخضع لها المفقا  التي تجريها وزارف الداخلية والبلديا  

 . ة ديوا  المحاسبة المسبقةوأهمها ر اب

 

 المبحث الثاني: مراجعات قاضي العجلة الإداري التي تتصل في هذه القضية

لى الشقين التاريخي والدستوري للموضولأ فالمسار المنحر  عن يدود الدستور إمن المفيد العودف 

 ً في العام  بشكح مغاير لهذه القواعد والقانو  بدأ بسبو كو  المعاينة الميكانيكية  د ت  تلزيمها سابقا

نتهاء مدف العقد في إوعند . نشئت في العام نفسهأ  أدارف السير عملها بعد إ بح مباشرف هيئة  8008

لى إما بسبو الحاجة نإمجلس الوزراء من دو  سبو  انوني أ عرضت المسألة على 8088العام 

و مخالفتهأ بتمديد العمح أجهح القانو   ني كي لا نقوظ بسبوداري  انوإ رار سياسي وليس  رار 

   رر وزير ألى إتالية عن مجلس الوزراء بالتمديد وهكذا كا أ وصدر   رارا  مت. بالعقد المنتهي

ً إالداخلية والبلديا  وجوب  وت  عرض . جراء منا مة وعقد جديدينأ كما هو مفترض  انونا

صوظ القانونية المنموص عليها في ام تبالإجلس الوزراء خطأ في يين كا  يجو الموضول على م

ى مجلس الوزراء الذي وت  عرض دفتر شروط المنا مة عل. نظمة الهيئة والقوانين ذا  الملةأ

 وبذلكأ. خذ جميع الوزراء ينا شو  بنوده ويدلو  بملايظاته  ويعارضو  في تفاصيلهأوافق عليه و

ً  خرينأاخلية والبلديا  جميع الوزراء امأشرك وزير الد أ في شأ  خاص من شؤو  مختاراً  طائعا

يدى المؤسسا  العامة إو بأدارف مرفق عام مناط به ويدهأ إعطاه  سلطة القرار في أوزارته و

 ً  2.هذا المرفق العام الخاضعة لر ابته التي تدير  انونا

ً  خذ   ضية منا مة المعاينة الميكانيكية مساراً أ نطلا هاأ وذلك إالقانونية منذ من النايية  منحرفا

 ً ة من بتدال منظومإأ وبسبو وضع نص الدستور والنموص القانونية والتنظيمية ذا  الملة جانبا

دارف السير والاليا  والمركبا  إدارف هيئة إدارف المنا ما  ومجلس إالقرارا  في مجلس الوزراء و

لقت صبحت العقدف التي عأو. صلاً أوالملزمة  مخالفة للمنظومة الدستورية والقانونية النافذف والسليمة

 .عتبار للمنظومة المحيحةعادف الإإ عبر فك هذه المنظومة الخاطئة ولاإفيها القضية غير  ابلة للحح 

تشغيح ق منا مة مفتوية لتحديث وتطوير و رر مجلس الوزراء إطلا 8/80/8084بتاريخ 

ناء في لبنا  وأعماظ تممي  وبالمحطا  الموجودف للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبا  الآلية 

نتقالها إلى ملكية الدولة اللبنانيةأ وكلف هيئة إدارف السير إوتجهيز وتشغيح محطا  جديدف و
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والمركبا  الآلية وضع دفتر الشروط الخاصةأ كما كلف هيئة إدارف المنا ما  إطلاق المنا مة بعد 

صدر عن مجلس الوزراء  رار  9/4/8087إ رار دفتر الشروط في مجلس الوزراءأ وفي جلسة 

 .الموافقة على دفتر الشروط وهي موافقة معلقة على شرط التقيد بملايظا  الوزراء في الجلسة

بسبو يج  المخالفا  والشوائو التي رافقت صفقة المعاينة الميكانيكأ أ دمت الشركا  المشاركة 

دعاوى القضائية أياظ مدير وفي معرض هذه ال. إلى رفع دعاوى  ضائية أمام مجلس شورى الدولة

ً على الشركة صايبة  عام إدارف المنا ما   رار لجنة التلزي  الرامي إلى إرساء المفقة مؤ تا

لكن موظ مرف في تاريخ المنا ما  تضمن كتاب مدير وأ (SGSتجمع شركا  ) 88411العرض 

ً نظر الإدارف عام إدارف المنا ما  جملة تعليقا  تدظ دلالة واضحة على يج  هذه المخال فا  لافتا

ً إلى ضرورف التريث في تمديق المفقة لئلا تمبح الدولة ملزمة تجاه الشركة الفائزف  ضمنيا

 .بالعرض ومن ث  ملزمة بالتعويض عليها في ياظ أبطح مجلس شورى الدولة هذه المنا مة

دولة المتعلق وبعد مرور سنتين من المراجعا  أمام مجلس شورى الدولة خرج  رار مجلس شورى ال

 .نتظارأ معلناً إبطاظ المنا مةإة الميكانيك إلى النورأ بعد طوظ بمنا م

 :سنستعرض المراجعا  المقدمة في التالي

 الفقرة الأولى: المراجعات المقدمة أثناء سير المناقصة 

 النبذة الأولى: مراجعة شركة فال 

بإبطاظ ويذ  شروط أضيفت  تقدمت شركا  فاظ بمراجعة أمام مجلس شورى الدولةأ وطالبت

 :الشروط الخاص بالمفقة و د أدلت المدعية بما يلي خلافاً للقانو  على دفتر

إ  التعديلا   د أجريت على دفتر الشروط الخاص بالمفقة خلافاً لما ت  إ راره في مجلس الوزراء -

 :لنايية المؤهلا  المهنية والفنية المطلوبة لا سيما

 .ISO 87080ف ييازف العارض على تمني -8

 .ملايين مركبة في السنة 3زيادف عدد المعاينا  التي ينبغي أ  يكو   د أجراها العارض إلى  -8

هذه التعديلا  التي تخالف ما ت  إ راره في مجلس الوزراء تؤثر بشكح سلبي على  واعد المنافسة في 

ويمر المنا مة ببعض  المفقا  العموميةأ لاسيما وأ  الغاية منها هو إستبعاد أكثرية العارضين

 .الشركا 

 البند الأول: قرار قضاء العجلة الإداري 

وتأيد  30/88/8087تاريخ  8081-889/8087صدر عن  ضاء العجلة الإداري القرار ر   

 :أ ييث جاء فيه84/8/8081تاريخ  8081-873/8087إستئنافاً بموجو القرار ر   
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المتعلق بالنظام الخاص لإجراء  9/3/8000تاريخ  7777من المرسوم ر    7بالإستناد إلى المادف 

الكشف الميكانيكي على السيارا  والمركبا  والمقطورا  والتي تنص على صلايية وزارف الدخلية 

والبلديا  إجراء منا مة عمومية لإختيار المؤسسة الخاصة وذلك على أساس دفتر شروط يوضع 

دارية والمالية للإلتزامأ مما يجعلها صايبة صفة للمثوظ في لهذه الغاية تحدد فيه الشروط الفنية والإ

وبالتالي أناط بوزارف الداخلية والبلديا  صلايية إجراء المفقة وليس هيئة إدارف . المراجعة الحاصلة

 .السير والمركبا 

 الشروط الخاص بالمنا مة العمومية المفتوية لتلزي  مشرول تحديث وتطوير فيما يتعلق بتعديح دفتر

وتشغيح محطا  جديدف وإنتقاظ ملكيتها إلى الدولة اللبنانيةأ ييث إعتبر أ  إضافة شروط مهنية وفنية 

غير ملحو ة في دفتر الشروط الذي جرى إ راره من  بح مجلس الوزراء ودو  الرجول إلى هذا 

كا  امخيرأ من شأنها إ ماء العارضين الذين لا تتوافر فيه  هذه الشروط الجديدف لمالح شر

عارضة أخرى وتفضيح هؤلاء الآخرينأ اممر الذي يشكح إخلالاً لموجبا  علانية المفقة 

 .والمنافسة

النبذة الثانية: المراجعة المقدمة من شركة بيرو فيرتاس لبنان وشركة سوبر فيزيون إ 

 كنترول

ة مسباب أصدر  لجنة التلزي  في إدارف المنا ما   راراً برفض ملف الشرك 88/4/8081بتاريخ 

غير مملوكة أسهمها الإسمية من ( الإئتلا )ثلاثة منها السبو المتعلق بكو  الشركة رئيسة التجمع 

خيراً بسبو أض نفسهأ رلبنانين بالنسبة المطلوبةأ والسبو المتعلق بإفادا  الخبرف المادرف عن العا

خلافاً " لتكافح والتضامنا: "عدم تضمن التوكيح المقدم تو يع الشريك اللبناني ولا يتضمن عبارف

 .لموجبا  دفتر الشروط الخاصة

بناءاً على ما تقدمأ تقدمت الشركة بمراجعة طالبةً إبطاظ  رار لجنة التلزي  المتضمن رفض  بوظ 

 : عرض الشركةأ و د أدلت بمراجعتها بما يلي

منهأ لقبوظ العارض  من المادف الرابعة 8-4الشروط الخاص بالمفقة إشترط في المادف  إ  دفتر- -

  يكو  له شركة أو مؤسسسة  ائمة في لبنا  تتولى رئاسة التجمع وتمثيله تجاه الإدارف في كح أ

 .ما يتعلق بالمنا مة اممر الذي ينطبق على الشركتين

من المادف الرابعة من دفتر الشروطأ نمت على أنه يمكن لعدف شركا  أو مؤسسا   8-4الفقرف  -

ن مجموعة وايدف بالتكافح والتضامن بين أعضائهاأ وإ  شركة سوبر أ  تقدم بعرضها ضم

بالإشتراك في . ظ.م.ظ فوضت ووكلت شركة بيرو فيرتاس لبنا  ش.م.فيزيو  إ كونتروظ ش

ً للأصوظ . المنا مة وأعطتها كافة الملاييا  لذلك بموجو وكالة منظمة وممادق عليها وفقا

هي رئيسة المجموعة وهي  ائمة في لبنا  وهي . ظ.م.وعليه فإ  شركة بيرو فيرتاس لبنا  ش

 .الممثح الوييد للمجموعة تجاه الإدارف في كح ما يتعلق بالمنا مة
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إ  دفتر الشروط نص على أ  الملتزم هو العارض الذي يت   بوظ عرضه أو شركة يقوم  -

ً لتنفيذ المشرول  بوظ  كما نص على أنه في ياظ. بتأسيسها بعد رسو المنا مة عليه خميما

رسو المنا مة عليها تأسيس ت أ  العرض من  بح مجموعة شركا أ يمكن لهذه امخيرف بعد

 . شركة لبنانية يكو  موضوعها محموراً في تنفيذ المشرول

 

 البند الأول: قرار قضاء العجلة 

 :أ أبز ما جاء فيه89/7/8081تاريخ  8081-183/8087بناءاً عليه صدر  رار  ضاء العجلة ر   

ع لقانو  التجارف كح شركة مغفلة أياً كا  موضوعهاأ ويجو أ  يكو  لجميع الشركا  المغفلة تخض

ً رغ  كح نص  المؤسسة في لبنا  مركز رئيسي في امراضي اللبنانيةأ وتكو  هذه الشركا  يكما

يجو أ  يكو  ثلث رأسماظ الشركا  المغفلة التي يكو  موضوعها و. مخالف من الجنسية اللبنانية

تثمار مملحة عامة أسهماً إسمية لمساهمين لبنانينأ وبالتالي يجو أ  يكو  لها مركزاً رئيسياً على اس

ويجو أ  يكو  ثلث رأسمالها إذا كا  موضوعها إستثمار مملحة عامة أسهماً . امراضي اللبنانية

 .إسمية لمساهمين لبنانيين

ته  القانونية تعطي الفر اء يرية ترتيو علا اويرية التعا د سواء في العقد المدني أو الإدراي التي 

العام والآداب العامة واميكام القانونية  مراعاف مقتضيا  النظامضمن يدود و  والعقدية كما يشاؤ

 .التي لها صفة إلزامية

المنا مة ب يجو أ  يراعي دفتر الشروط الخاص   العقد الإداري المتعلق بالمفقا  العموميةأأوبما 

ساسه يجري التلزي  والتعا دأ غير أنه يجو أيضاً وعملاً بمبدأ الشرعية الذي يخضع له التي على أ

العقد الإداري مراعاف المبادئ العامة والنموص القانونية التي لها المفة الآمرف والإلزاميةأ يتى 

تظام   تطبيقها وإيترامها يتعلق بالإنأط عليها بمورف صريحة على إعتبار ولو ل  ينص دفتر الشرو

ميد أ  يتذرل  حقلا ي"لها عملاً بالمبدأ القائح العامأ وعلى الجميع التقيد بها دو  إمكانية التذرل بجه

 ".بجهله للقانو  

 أوبوس التجارية –النبذة الثالثة: مراجعة مجموعة شركات دنش 

ظ و بو في مراجعتها طالبت بإتخاذ  رار بو ف إجراء المنا مةأ وإلغاء  رار رفض عرض الشركةأ

 . بغيرها من الشركا  المقبولة ستكماظ النوا ص في ياظ وجودها مساوافً عرضها ومنحها مهلة لإ

 :و د أدلت بما يلي

في نص الوكالة المنظمة ( بالتكافح والتضامن)إ  عرض الشركة  د ت  رفضه لعدم ذكر عبارف  -

الميكانيكي وشركة أبوس من  بح مجموعة أوبوس العمومية المحدودف وشركة أبوس للكشف 

ولعدم تو يع الشريك . ظ.م.المحدودف لفحص المركبا أ لشركة دنش للمقاولا  التجارية ش
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هذا مع العل  بأنه بموجو  انو  التجارف إ  كافة أعضاء الإئتلافا  . اللبناني على الوكالة

ً بتحمح المسؤولية بشكح تكافل ي وتضامني دو  الإ تمادية والتجارية يعتبرو  ملزمين  انونا

 .ياجة إلى ذكر هذا اممر صراية

ضمن المستندا  الإدارية . ظ.م.وبأ  مجرد تقدي  الوكالة لشركة دنش للتجارف والمقاولا  ش -

 .المطلوبة ينطوي على  بوظ الوكيح بمضمو  هذه الوكالة

عن  ضاء العجلة  88/7/8081تاريخ  8081-771/8087على ما تقدم صدر  رار ر    بناءً 

 :داريأ أبرز ما جاء فيهالإ

 :برفض ملف الشركة للأسباب التالية أصدر  لجنة التلزي   راراً  88/4/8081بتاريخ 

خلافاً " بالتكافح والتضامن"التوكيح المقدم غير مو ع من الشريك اللبنانيأ ولا يتضمن عبارف  -8

 .ميكام دفتر الشروط الخاص بالمفقة

ً كافة المستندا  المترجمة غير ممد ة  -8  .ميكام دفتر الشروط الخاص يسو امصوظ خلافا

 . السجح العدلي العائد للمفوض بالتو يع عن شركة أوبوس التجارية غير ممدق يسو امصوظ -3

وذلك دو  إمهاله مدف معينة لإستكماظ النوا صأ علماً أ  اللجنة ذاتها  بلت بعروض شركا  أخرى 

 .يها والبعض من هذه النوا ص مشابه لنوا ص الشركةمنافسةأ وأمهلتها لإستكماظ النوا ص الواردف ف

سيما مبدأ المنافسة في المفقا  العمومية لا بذلك تكو  لجنة التلزي   د خالفت المبادئ التي ترعى

 .المساواف بين العارضين المتنافسين

 النبذة الرابعة: مراجعة شركة فال وشركة توما للهندسة والأبحاث

ومؤسسة سوباظ الهندسية . ظ.م.وشركة توما للهندسة وامبحاث شتقدمت مجموعة شركا  فاظ 

الممثلة بشركة فاظ السعودية المحدودف بمراجعة تطلو بموجبها و ف تنفيذ إجراءا  المنا مةأ 

وإبطاظ تعيين اللجنة الفنية في سياق إجراءا  المنا مةأ وإلزام الإدارف بالتقيد بأيكام القانو  الذي 

 .مومية وأيكام دفتر الشروط الخاصة بالمنا مةيرعى المنا ما  الع

 :و د أدلت بما يلي

ً عنها لحضور جلسة فض العروضأ وكا   - إ  إدارف السير والآليا  والمركبا  أرسلت مندوبا

 .يتدخح بوضوح لمالح شركة مشيداً بعرضهاأ ويتهج  على الشركا  امخرى محاولاً إستبعادها

والمركبا  إ تريت تسمية شخمين من  بلها في اللجنة الفنيةأ مما إ  هيئة إدارف السير والآليا   -

راف الداخلية على يشكح تجاوزاً للملاييا  المعطاف يمراً للجنة التلزي أ إضافة إلى موافقة وز

ً بأنه ليس خبيراً  تعين  اض بناءً  ً مؤهلاً لطلو هيئة الإدارف والسير كعضو إضافي علما فنيا

 ير العدظ وبموجو مرسوم وذلك بناءً عينه يجو أ  يت  بإ تراح من وز  تألدراسة العروض كما 

 . من نظام مجلس شورى الدولة 87لنص المادف 
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لا يجوز للجنة الفنية التي هي لجنة إستشارية تابعة للجنة التلزي  أ  تحح محح هذه امخيرف ولا  -

 .يجوز لها القيام بأعمالها بغيابها

 

 مراجعة شركة فال وشركة توما للهندسة والأبحاث انية علىالبند الأول: رد الدولة اللبن

إ  المرجع المختص بتشكيح لجا  التلزي  هو مدير عام إدارف المنا ما أ وإ   رار مجلس  -

نص على أ  تتضمن لجنة إجراء المنا مة أعضاء تسميه   9/4/8087تاريخ  93الوزراء ر   

 .ميكام نظام المنا ما هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا  خلافاً 

بموجو مذكرتين صادرتين عن مدير عام إدارف المنا ما  ت  تسمية ثلاثة خيراء فنينأ وتسمية  -

 .مو فين و اضي من  بح هيئة إدارف السير بموافقة وزير الداخلية والبلديا 

دارية وايدف لا يمكن إسناد مهام محكمتي البداية والإستئنا  لقضاء العجلة  بح التعا د إلى جهة إ -

من نظام مجلس شورى الدولة  11هي مجلس شورى الدولةأ ييث أ  البند الخامس من المادف 

الذي أنشأ المحاك  الإدارية والذي ل  توضع أيكامه  887/8000مستحدث بموجو القانو  ر   

 .موضع التنفيذ مما يجعح المراجعة وا عة خارج نطاق إختماص المجلس

 

 قضاء العجلة الإدراي البند الثاني: قرار 

الذي  ضى أ و88/7/8081تاريخ  8081-881/8087أصدر  اضي الغجلة الإداري القرار ر   

بموجبه رد المراجعة الحاضرف برمتها لعدم توفر شروطها القانونية دو  الحاجة إلى سائر امسباب 

 : وما أدلي به لعدم الفائدفأ وأبرز ييثيا  هذا القرار

امساس أو العجلة الإداري في  ضايا العقود والمفقا  العمومية في مريلة ما  بح يعود لقاضي - -

التعا د أو بعدها إجراء ر ابته بخموص تأليف لجا  التلزي  وغيرها من اللجا  الإدراية والفنية 

ً والم نموص عليها في دفتر التي تقوم بفض المغلفا  وفتح العروض وبتها  بولاً أو رفضا

 .بالمنا مة الشروط الخاص

إ  أمر تسمية أعضاء اللجنة الفنية من ييث المؤهلا  الفنية الشخمية يدخح ضمن سلطة تقدير  -

 .ملاءمتها فنياً خارج إختماص القضاء الإداريمدى  يتبقالإدارف و

من دفتر الشروط الخاص بالمنا مة لجهة أ  تض  اللجنة الفنية أعضاء  8-88إ  نص المادف  -

السير والآليا  والمركبا  يمكن أ  يكو  من مو فيها أو غير مو فيها طالما تسميه  هيئة إدارف 

عليه فإ  القاضي المسمى من يق الوزير تسميته  يضع  يوداً لهذه الناييةأ بناءً  أ  النص ل 

كعضو في لجنة الخبراء الفنيةأ كو  هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا  خاضعة للوصاية 

لإ تراح هذه الهيئةأ والمو ف المندوب والخبير  لوزير الداخلية والبلديا  وبناءً والر ابة الإدارية 

هو مو ف لدى هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا  يتولى و يفة رئيس مملحة تسجيح 

 .السيارا  والآليا  فيكو  من يق الهيئة تسميته كخبير عنها في اللجنة 
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جاوز اللجنة الفنية لملايياتها المدعى بها من  بح ل  يتبين من خلاظ مراجعة الملف ثبو  ت -

الشركةأ على أنه عند أي تجاوز في هذا المجاظ لكح صايو علا ة التقدم من  اضي العجلة 

 .الإداري لإتخاذ التدابير اللازمة ويفظاً للحقوق

 .إ  هذا القرار دفع بالجهة المستدعية إلى الإستئنا  أمام مجلس شورى الدولة

 الث: إستئناف قرار قاضي العجلة البند الث

إستأنفت الجهة المستدعية  رار  اضي العجلة أمام مجلس شورى الدولة بوصفه مرجعاً إستئنافياأً و د 

 :أدلت بما يلي

  دفتر الشروط أعطى لجنة التلزي  يق الإستعانة بالخبراء ودراسة العروض من النايية الفنيةأ إ -

العام الذي يلحظ تعيين خبراء من  بح مدير عام إدارف وهذا النص الخاص يتقدم على النص 

 .المنا ما 

شترط بالخبراء بأ  يكونوا مؤهلين لدراسة العروض غير أنه تبين أ  بعض إ  دفتر الشروط إ -

 .أعضاء اللجنة لا يستوفو  هذا الشرط

ي بتمديق الحك  البدائ 81/9/8081تاريخ  814على ضوء ذلك  ضى المجلس بموجو  راره ر   

 :معللاً 

من  انو  المحاسبة العمومية نمت على أ  المفقة لا تمبح نهائية إلا بعد إبلاغ  833إ  المادف  -

التمديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية والتمديق هنا بمفهوم العقد من الإدارف المختمةأ أو 

 .إبلاغ الملتزم أمر المباشرف بالعمح أو بتنفيذ امشغاظ

في تحديده لإبرام العقد بالمفهوم المعتمد في  ضايا العجلة لتحديد صلاييتهأ  إ  الإجتهاد يتساهح -

ويعتبره ياصلاً بتاريخ تو يع الإدارف على العرض المقدم وليس بتاريخ إبلاغ الملتزم المفقة أو 

 ً  .بتاريخ تمديقها إذا كا  هذا الإجراء مطلوبا

ً خلاظ المحاكمة  مع ثبو  تو يع العقد - مام  اضي العجلةأ أي بين تاريخ تقدي  أوإبرامه نهائيا

المراجعة وصدور  رار القاضيأ فإ  طلو العجلة يفقد موضوعه ويفقد معه  اضي العجلة 

 .صلايياته ما  بح التعا د

 

 النبذة الخامسة: مراجعة شركة جودة لبنان 

 Applus Iteuve و. ظ.م.تقدمت مجموعة شركا  جودف لبنا  ش 9/9/8081بتاريخ 

echnology أ بمراجعة أمام  اضي العجلة تطلو بموجبها من  اضي العجلة إتخاذ القرار بتعليق

التو يع وتمديق منا مة المعاينة الميكانيكيةأ وو ف  رار مدير عام إدارف المنا ما  الرامي إلى 

ً على الشركة صايبة العرض  أ وإعادف ملف (SGSتجمع شركا  ) 88411إرساء المفقة مؤ تا
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ى لجنة التلزي  وإلزامها بإعادف دراسة عرض الشركة المستدعية وفض العرض المالي المنا مة إل

 .الذي تقدمت به

-378/8087عليه صدر  رار  اضي العجلة الإداري القاضي برد المراجعة بموجو  راره ر    بناءً 

 وذلك بسبو 30/9/8081تاريخ  8081

 .اجعة تخرج عن صلايية  اضي العجلةما يجعح المر 4/9/8081إ  العقد جرى تمديقه بتاريخه -

 

 الفقرة الثانية: مراجعات ما بعد توقيع العقد وإصدار قرار التلزيم 

المادر عن مجلس إدارف هيئة إدارف السير والمركبا   4/9/8081تاريخ  89/8081القرار ر   

العارض السادس  الآلية والرامي إلى الموافقة على نتيجة المنا مة العمومية والمفاضلة المقدمة من

  .وتكليف المدير العام تو يع العقد وتنفيذ كافة الإجراءا  الضرورية لإنجاز عملية التلزي 

 

 النبذة الأولى: قرار قاضي العجلة بوقف تنفيذ قرار التلزيم 

 8081-378/8087القرار الإعدادي ر    30/9/8081أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 

المادر بناءً عن مجلس إدارف هيئة  4/9/8081تاريخ  89/8081ر   المتضمن و ف تنفيذ القرار 

إدارف السير والمركبا  الآلية والرامي إلى الموافقة على نتيجة المنا مة العمومية والمفاضلة المقدمة 

رية لإنجاز من العارض السادس وتكليف المدير العام تو يع العقد وتنفيذ كافة الإجراءا  الضرو

عملية التلزي  وذلك بعد أ  تقدمت عدد من الشركا  المشاركة في المنا مة بمراجعة أمام المجلس 

 .طالبة و ف التنفيذ

 .وسنستعرض هذه المراجعا  وصولاً لمدور القرار

 

  Applus Iteuve Technologyالنبذة الثانية: مراجعة مجموعة شركات جودة لبنان ش.م.ل و

 Applus Iteuveظ و.م.تقدمت مجموعة شركا  جودف لبنا  ش 88/9/8081بتاريخ 

Technology   تاريخ  89/8081أ بمراجعة تطلو بموجبها و ف تنفيذ وإبطاظ القرار ر

المادر بناءً عن مجلس إدارف هيئة إدارف السير والمركبا  الآلية والرامي إلى الموافقة  4/9/8081

لة المقدمة من العارض السادس وتكليف المدير العام تو يع على نتيجة المنا مة العمومية والمفاض

 .العقد وتنفيذ كافة الإجراءا  الضرورية لإنجاز عملية التلزي 

 :أدلت بالمخالفا  التالية
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هيئة إدارف السير )في اليوم نفسه لمدور كتاب إدارف المنا ما أ أصدر  المستدعى بوجهها  -

كيف د ق مرا و عقد النفقا  وهح أشر على : يثير تساؤلا القرار المطعو  فيهأ ما ( والمركبا 

مشرول العقدأ وهح درس مجلس الإدارف الملفأ وهح  دم الدليح على صلاييته لتمديق 

 .المفقة

إنها ل  تبلغ القرار المطعو  فيهأ وتقدمت بطلو الإستحماظ على صورف عنه بموجو كتابها  -

 . أ فرفضت الإستجابة لطلبها88/9/8081تاريخ 

تخاذ  رار دو  أ  تستند بذلك إلى نص في القانو  أو تنظي  أو إأ دمت المستدعى بوجهها على  -

ع العقد أو لإبرام صفقة التلزي  أو للموافقة على يعام أو خاص يمنحها الملايية لتو دفتر شروط 

مشيرف إلى  ليةلعامة لإدارف السير والمركبا  الآنتائج المنا مةأ مستعرضة مرسوم إنشاء الهيئة ا

عدم تضمن المرسوم صلايية إنشاء مراكز معاينة أو إبرام صفقا  كبرى لإدارف المعاينة 

بكاملهأ مع التأكيد على وجود نص خاص للملايية دو  اللجوء إلى الإستنتاج من المرسوم 

 (.مرسوم إنشاء المؤسسا  العامة) 4787

الدولة هي التي أطلقت المشرولأ إ   8/80/8084تاريخ  80بموجو  رار مجلس الوزراء ر    -

ولا يعقح أ  يكو  المالك جهة ومو ع العقد على صفقة تتعلق بهذا الملك جهة أخرىأ وإ  مجلس 

الشروط يكو  هو مرجع تمديق المفقةأ بحيث إعتبر  المستدعية  الوزراء بموافقته على دفتر

من دفتر الشروط  89للمادف بأ  مجلس الوزراء هو الجهة المالحة للتمديق على المفقة سنداً 

لتلزي  إلى إدارف عند إنتهاء جلسة التلزي  يرفع رئيس لجنة التلزي  محضر ا"الذي نص على أ  

ترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء وتبلغ هذه النتيجة إلى هيئة إدارف السير ي المنا ما  الت

لجنة التلزي  إلى مجلس  وبذلك يحوظ  رار". والآليا  والمركبا  لإجراء المقتضى القانوني

الوزراء للتمديق ونسخة إلى هيئة إدارف السير والمركبا  الآلية وبالتالي تعتبر هذه النسخة 

من  انو   887ستند  المستدعية إلى المادف إكما . بإنتظار  رار مجلس الوزراءللإطلال فقط 

نا مة دفاتر شروط عامة توضع للمفقا  التي تعقد بالم"المحاسبة العمومية التي نمت على أنه 

ويوضع لكح صفقة منها دفتر شروط خاص  ي  تنشر في الجريدف الرسميةنموذجية تمدق بمراس

وبالتالي إعتبر  القرار ". تنظمه الإدارف صايبة العلا ة ويو عه المرجع المالح للبت بالمفقة

 .المطعو  فيه عدي  الوجود لمخالفته القواعد القانونية

جوهرية لنايية عدم إخضال المفقة لر ابة ديوا  المحاسبة المسبقة متذرعة مخالفة امصوظ ال -

تخضع المؤسسا  ".... التي تنص أ   4787من النظام العام للمؤسسا  العامة  81بالمادف 

ً بأ  ر ابة ديوا  المحاسبة المسبقة مقرر بنص "العامة لر ابة ديوا  المحاسبة المؤخرف  أ علما

و د كا  ديوا  المحاسبة . ر ابة يجو أ  يت  صراية لا يؤخذ بالإستنتاجتشريعي وإلغاء هذه ال

ً لجهة وجوب إصدار  انو  لحجو ر ابته المسبقة عن أعماظ المؤسسا  العامةأ وذلك  ياسما

أ وبعض المؤسسا  التي أخرجت من 80/8/8880تاريخ  84/80بموجو رأيه الإستشاري 

أ 87/88/8878تاريخ  88يئة أوجيرو ر   هذه الر ابة أخرجت بموجو  انو  كقانو  ه
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المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنا أ و كذلك عند إنشاء  80/7/8814تاريخ  81979والمرسوم 

 .88/8/8003تاريخ  778المجلس اللبناني للإعتماد بموجو القانو  

أصوظ أ الذي لا يزاظ مرعي الإجراءأ ينظ  88/8/8814تاريخ  87104كما أ  المرسوم ر   

ر ابة ديوا  المحاسبة على المؤسسا  العامة والممالح المستقلة التابعة للدولةأ ويتضمن هذاالنظام 

 .نوعي الر ابة المسبقة والمؤخرف

وبالتالي تخضع منا مة الميكانيك لر ابة ديوا  المحاسبة المسبقةأ وبمعزظ عن تعيين المرجع 

ً للأصوظ الجوهرية ويجعح المالح لإبرام المفقةأ ولهذا فإ  القرار المط عو  فيه يكو  مخالفا

ً سنداً للمادف  ً مطلقا  81/8/8893تاريخ  98من المرسوم الإشتراعي ر    33المعاملة باطلة بطلانا

التي رتبت عدم نفاذ المعاملة التي لا تجري عليها هذه الر ابة ويظر  على أي مو ف وضعها 

 . موضع التطبيق

ً  ليةأ إ في المشروعية الداخ - ً بأ  الشركة ذا  خبرف متميزف ول  ععرضها  د ت  رفضه فنيا لما

ترفضها أي دولة فنياأً والإخلاظ بمبدأ المساواف وخرق مبدأ المنافسة في مريلة الفحص امولي 

للعروض ييث ت  بعثرف اموراق في الجلسة التي إستمر  لست ساعا  بمورف علنية مقابح 

دراسة كح عرض ساعتين فقطأ إضافة  قروض التي ل  تستغرفيها بقية الع السرية التي درست

 ISO 87080إلى عدم تشدد لجنة التلزي  في بقية العروض على ييازف المشاركين على شهادف اظ 

 .رغ  وجود هذا الشرط في دفتر الشروط

من دفترالشروط على أنه  8-88تنص الفقرف امخيرف من المادف :  بخموص الإستعانة بخبراء  -

ستعانة برأي خبير أو لجنة خبراء مؤهلين لدراسة التلزي  في إدارف المنا ما أ الإ للجنةيحق "

العروض من النايية الفنيةأ ولتحديد مدى مطابقتها للمواصفا  الفنية المحددف في الفمح الرابع 

من دفتر الشروطأ على أ  تض  اللجنة الفنية أعضاء تسميه  هيئة إدارف السير والآليا  و 

لجنة الخبراء على أ ولكن يمح عكس ما تنص عليه المادف أعلاهأ فقد برز  هيمنة "كبا المر

تخاذها للقرار النهائي بقبوظ العروض أو رفضهاأ و تنازظ لجنة التلزي  عن إلجنة التلزي  و

مت امخيرف على  بوظ صلايياتها إلى لجنة الخبراء دو  أي سند يجيز هذا التفويض ييث أ د

تاريخ  87/80روض أخرى بإثبا  إدارف المنا ما  بكتابها ر   ععروض و رفض 

4/9/8081. 

 

النبذة الثالثة: رد هيئة إدارة السير على المراجعة المقدمة من مجموعة شركات جودة لبنان ش.م.ل 

  Applus Iteuve Technologyو

شركا  جودف لبنا  رد  هيئة إدارف السير على المراجعة المقدمة من مجموعة  87/9/8081بتاريخ 

طالبة رد طلو و ف التنفيذ ورد المراجعة شكلاً وأساساً   Applus Iteuve Technologyظ و.م.ش

 . وتدريك المستدعية الرسوم والمماريف وامتعاب
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 : وأدلت بما يلي

عديلا  وفقاً إ  موافقة مجلس الوزراء كانت واضحة وصريحة على أ  تقوم هي بإجراء الت -

 د تقيد  بقرراي مجلس الوزراء لجهة إجراء المنا مة في إدارف واءأ لملايظا  الوزر

 .المنا ما  وتعديح دفتر الشروط

الشروط أو في إجراءا   المستدعية ل  تقدم براهين على وجود مخالفا  سواء في دفتر -

 .المنا مةأ كما أ  كتاب مدير عام إدارف المنا ما  ل  يشر إلى وجود مخالفا 

ً للمواد  - المتعلق بتنظي  وزارف  84/80/8000تاريخ  4098من المرسوم  77و 73و 8وفقا

المتعلق  83/88/8878تاريخ  4787من المرسوم ر    88و 80و 8الداخلية والبلديا  والمواد 

 من نظامها المالي المادر سنداً للمرسوم 93و 98و 90بالنظام العام للمؤسسا  العامة والمواد 

أ 814وما ورد في المفحة  8-8-4و 8-8سيما المواد الشروط ولاوكذلك دفتر  4787ر   

يستنتج أنها هي الجهة المختمة في وزارف الداخلية والبلديا  في كح ما يتعلق بتطبيق  انو  

و د صادق مجلس الوزراء على دفتر الشروط في . السير بما فيه إجراء المعاينة الميكانيكية

ً للمادف أ ووف93/8087و 80/8084 راريه ر    فإنه ل   80/8084من القرار ر    89-8قا

 . يلزمها بالإستحماظ على موافقته على التلزي 

إ  مشرول التلزي  عائد لتحديث المراكز الحالية و إنشاء مراكز جديدفأ و المراكز الحالية أنشأ   -

العامة من  لا شيء يمنع المؤسسا  بح إنشائها ومن الطبيعي أ  تعود ملكيتها للدولةأ إلا أنه 

 .ستعماظ أملاك الدولة كي تقوم بمهامها وبإدارف المرفق العام المناط بها إ

المتعلق بنظام المنا ما  فإنه لا شيء يمنع أ  تقوم  8911/8878من المرسوم  8عملاً بالمادف  -

إدارف المنا ما  بإجراء المنا ما  لمالح البلديا  أو المؤسسا  العامةأ وهذا ما أكده دفتر 

 . شروطال

المتعلق بتحديد مدى وأصوظ  88/8/8814تاريخ  87104من المرسوم ر    3و 8وفقاً للمادتين  -

ر ابة ديوا  المحاسبة على المؤسسا  العامة والممالح المستقلة التابعة للدولة أو البلديا  

الإدارية من النظام العام للمؤسسا  العامةأ فإ  هذه المؤسسا  تخضع للر ابة  81والمادف 

 .المؤخرف فقط

إ  لجنة التلزي   د  امت بفحص جميع العروض من النايية الإدارية بمورف متساوية بين جميع  -

ثابت في محاضر لجنة  العروض وبشكح علني وأعطت الو ت الكافي لكح عرض كما هو

 ISO أ  لجنة التلزي   د د قت في الشروط المطلوبة خاصةً فيما يتعلق بشهادف ماالتلزي أ ك

87080. 

إ  لجنة التلزي  ل  تتخح عن صلايياتها للجنة الخبراء و إنما أخذ  بما جاء بتقريرها الفني كما  -

 .أنها عمد  إلى تعديح في بعض النقاط
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 الإعدادي 8107-38/8101ة : قرار مجلس شورى الدولة لثالفقرة الثا

أ  8087-38/8081صدر عن مجلس شورى الدولة القرار الإعدادي ر    80/80/8081بتاريخ 

تاريخ  8081-378/8087الذي  ضى بقبوظ طلو التدخحأ وبرد طلو الرجول عن القرار ر   

 :أ وذلك بعد مراجعا  عديدف نستعرضها فيما يلي  30/9/8081

 المركباتالنبذة الأولى: اللائحة الجوابية المقدمة من هيئة إدارة السير و 

مؤسسة –شركة توما للهندسة  –كح من مجموعة شركا  فاظ  38/9/8081بعد أ  تقدمت بتاريخ 

ظ .م.سوباظ الهندسية بطلو تدخح في المراجعة تأيداً لمطالو شركة مجموعة شركا  جودف لبنا  ش

 .Applus Iteuve Technologyو 

تتضمن طلو الرجول عن  رار و ف   دمت هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا  لائحة جوابية

 :التنفيذ المادر عن مجلس شورى الدولة ييث أدلت بما يلي

إ  المعطيا  الجديدف التي تستوجو الرجول عن  رار و ف التنفيذ هي أ  الضرر البليغ أصبح  -

المطلوب الرجول عنهأ ييث أنه من شأنه أ  يشح المرفق  وا عاً على الدولة بعد صدور القرار

ويعلق تنفيذ مواد أساسية في  انو  السير ويعرض ممالح المواطنين والسلامة العامة العام 

للضرر البليغأ ومع صدور القرار ل  يعد هنالك من مشغح لمراكز المعاينة الميكانيكيةأ علماً أ  

ً للأصوظ القانونية وت  تبليغه أمر المباشرف بالعمح بتار يخ العقد  د أبرم مع الملتزم الجديد وفقا

ولا يجوز فقهاً وإجتهاداً و ف تنفيذ عقد إداري بعد إبرامه ولو أ  طلو الطعن  دم  9/9/8081

ضد  رار إداريأ إلا أ  هذا القرار  د أصبح متملاً بالعقد ولا يجوز فمله عنه في مطلق 

 . اميواظ

بالموافقة على دفتر الشروط جاء   9/4/8087تاريخ  93إ   رار مجلس الوزراء ر    -

ضحةأ و د إشترط أ  تقوم هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا  بإجراء التعديلا  اللازمة وا

على دفتر الشروط بناء على ملايظا  الوزراء بشأنه و د تقيد  الهيئة بمضمو  القرار 

بإجراء المنا مة في إدارف  8/80/8084تاريخ  80وإلتزمت بقرار مجلس الوزراء ر   

ل  يفرض إطلا اً على الهيئة إعادف دفتر  93أ   رار مجلس الوزراء ر    المنا ما أ مع العل 

 .الشروط إلى المجلس بعد تعديله

 93إ  إدارف المنا ما  التي طبقت دفتر الشروط الخاص بالمفقة و رار مجلس الوزراء ر    -

والتزمت بمضمونه هي التي أعلنت نتيجة المنا مة بإرساء المفقة على  9/4/8087تاريخ 

 .وبالتالي فإ  كتاب إدارف المنا ما  واضح لا لبس فيه 88411الشركة صايبة العرض 

 نظام مجلس شورى الدولة غير متوفرمن  77إ  شرط و ف التنفيذ المنموص عليها في المادف  -

مجموعة شركة )في المراجعة المقدمة وذلك لعدم ثبو  إيتماظ تحقق ضرر بليغ بالمستدعية 

لزي  المعاينة القرار المطعو  فيه عن الجهة المختمة صايبة الملايية بتأ ولمدور (جودف

 80أ والمواد 84/80/8000تاريخ  4098من المرسوم  77و 73و 8للمواد  الميكانيكية بناءً 
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 90أ والمواد (النظام العام للمؤسسا  العامة) 83/88/8874تاريخ  4787من المرسوم  88و

. 4787ارف السيير والآليا  والمركبا  المادر سنداً للمرسوم من النظام المالي لهيئة إد 93و

وعليه يعود لمجلس إدارف هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا  أخذ القرار المتعلق بالمنا ما  

التي تزيد  يمتها عن مليو  ليرف لبنانيةأ وبالتالي هي الجهة المختمة في كح ما يتعلق بقانو  

 843من  انو  السير الجديد ر    8المعاينة الميكانيكية سنداً للمادف  السير بما في ذلك إجراء

 .88/80/8088تاريخ 

إ   رار مجلس الوزراء ل  يلزم الإدارف بأخذ موافقة مجلس الوزراء على التلزي  إذ أ  دوره  -

 .ونييقتمر على تبلغ النتيجة من إدارف المنا ما  التي تقوم بإبلاغ الهيئة لإجراء المقتضى القان

 81بما يتعلق بعدم عرض المفقة على ر ابة ديوا  المحاسبة المسبقةأ فإنه عملاً بأيكام المادف  -

 .من النظام العام للمؤسسا  العامة فإ  هذه المؤسسا  تخضع للر ابة الإدراية المؤخرف

إنه لا يعتد إلا بالإفادا  المادرف عن الغير أي عن جها  رسمية مختمة وليس عن صايو  -

 ة بالذا أ ييث ت  الإعتداد بالإفادا  الرسمية لإيتساب سنوا  الخبرف وهذا ما جرى أيضا العلا

 .في إيتساب سنوا  الخبرف للشركة الفائزف

إدعت الشركة بخرق مبدأ المساواف والمنافسة في مريلة الفحص امولي للعروضأ إ  هذه  -

و  وبالتالي فإ  العبرف هي الإدعاءا  مستوجبة الرد م  العروض تختلف في الشكح والمضم

 .لإعطاء الو ت الكافي لكح عرض كي يت  فحص المستندا  الواردف بشكح وا 

لدراسة الملفا  التي  امت بها وللتقرير الذي  ء إ تريت القبوظ أو الرفض بناءً إ  لجنة الخبرا -

ة الخبراء التي على إ تراح لجن ذ القرار بالرفض أو القبوظ بناءً أعدتهأ و امت لجنة التلزي  بأخ

 . بقي رأيها إستشارياً وليس تقريري

يحق للجنة التلزي  بهد  المساعدف في : " من دفتر الشروط تنص على ما يلي 8-88إ  المادف  -

فحص وتقيي  ومقارنة العروضأ أ  تطلو من العارض توضيح ما جاء في عرضهأ ولا يعتمد 

أ وهذا يق معطى للجنة بأ  "أي توضيح بشأ  العرض إذا ل  يطلو من  بح اللجنة المكلفة بذلك 

 . تعماظ هذا الحقتطلو من العارض توضيح ما جاء في عرضهأ ولا تلزمها إطلا اً بإس

يعود للجنة التلزي  ويدها تقرير ما هي العلامة المناسبة والواجو وضعها لكح عرض فيبقى رأي  -

لجنة الخبراء إستشارياً وفقاً لما سبق بيانهأ وأنه يعود للجنة التلزي  ويدها تحديد بشكح إستنسابي 

 ً  .العلاما  الواجو تطبيقها ومدى ملاءمتها تقنياً وفنيا

 

ة الثانية: اللائحة الجوابية المقدمة من مجموعة شركات جودة لبنان ش.م.ل و النبذ

Applus Iteuve Technology  

 Applus Iteuveظ و .م. دمت مجموعة شركا  جودف لبنا  ش 81/8/8081بتاريخ 

Technology  لائحة جوابية رداً على طلو الرجول عن  رار و ف التنفيذ. 
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 : و د أدلت بما يلي

 يقتضي رد طلو الرجول عن  رار و ف التنفيذ لإنتفاء يموظ أي وا عة جديدف تبرره  -

إ  المستدعى ضدها غير مختمة لإصدار القرار المطعو  فيهأ منه من العودف إلى  راري  -

وهو المرجع  9/3/8008تاريخ  7777مجلس الوزراء المتعلقين بهذه المنا مة وللمرسوم 

منا مة نص صراية في مواد عديدف أ  المرجع هو وزارف الداخليه الملزم للقيمين على هذه ال

 .والبلديا  وليس هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا 

إستبعاد هذه المنا مة عن ر ابة ديوا  المحاسبة  ةتجاوز القرار المطعو  فيه امصوظ لغاي -

 .المسبقة

ستلحق الضرر بالماظ العام لكو     تنفيذ المنا مة بالعيوب والشوائو التي تحويها هي التيإ -

 .المفقة  د أرسيت على الشركة المتقدمة بأعلى سعر

 دمت لائحة بإبراز مستند تضمن صورف عن القرار المطعو  فيه وصورف  80/8/8081وبتاريخ 

عن أمر مباشرف وأدلت أ  و ف التنفيذ أمر ملح وواجو وإلا فإ  الملتزم سينجز المشرول خلاظ 

 .التجهيزا  اللازمة للمشرول هي بكلفة كبيرفوأشهر 

النبذة الثالثة: اللائحة المقدمة من شركة توما للهندسة والأبحاث ش.م.ل. ومؤسسة 

 سوبال الهندسية 

مؤسسة –شركة توما للهندسة  –كح من مجموعة شركا  فاظ  38/9/8081بعد أ  تقدمت بتاريخ 

ظأ .م.لمطالو شركة مجموعة شركا  جودف لبنا  ش سوباظ الهندسية بطلو تدخح في المراجعة تأيداً 

بلائحة مع مستندا  كرر  فيها أ والها ومطالبها وطلبت رد طلو  9/80/8081تقدمت بتاريخ 

 .الرجول عن  رار و ف التنفيذ

 :وأدلت بما يلي

ي أنه ل  يمدر يتى تاريخه أي  انو  يجيز للدولة تلزي  إجراء المعاينة الميكانيكية للمركبا  ف -

يين أ  تلزي  إدارف المحطا  التي أصبحت بملك الدولة مع ما يفترضة ذلك من إستيفاء الملتزم 

بدلا  من المواطنين لقاء إجراء المعاينة يحتاج إلى صدور  انو  يجيز ذلك م  محطا  

الجديد ل  المعاينة الموجودف يالياً إنتقلت ملكيتها إلى الدولة بعد إنتهاء مدف العقد وم   انو  السير 

يشر إلى أ  الإدارف المختمة هي التي تقوم بإجراء المعاينة الميكانيكية للمركبا  الخاضعة 

 .للمعاينة ول  يلحظ إمكانية تلزي  هذه امعماظ إلى الغير

ر  هيئة إدارف إ  دفتر الشروط بعد تعديله ل  يت  عرضه على مجلس الوزراء مجدداأً و د أ  -

 .  بذلك في اللائحة المقدمة منها معتبرف أنه ل  يكن يتوجو ذلكلآليااالسير والمركبا  و

أنه لا يعقح أ  يت  التمديق على عقد بقيمة نمف مليو  دولار بقرار من إدارف صغيرف دو  أ   -

 .يعرض على مجلس الوزراء وديوا  المحاسبة
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النبذة الرابعة: اللائحة الجوابية المقدمة من مجموعة شركات جودة لبنان ش.م.ل و 

Applus Iteuve Technology   

 Applus Iteuveظ و.م.ش تقدمت مجموعة شركا  جودف لبنا  83/80/8081بتاريخ 

Technology أ بلائحة جوابية كرر  فيها أ والها ومطالبها وطلبت رد طلو الرجول عن  رار

 .التنفيذ و ف

 :وأدلت بما يلي

إ  هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا  لا صفة لها للإدعاء بملايية تو يع العقدأ عملاً بمبدأ  -

يدد صراية المرجع في  7777/8008لا إجتهاد في معرض النص المريح وم  المرسوم 

 . إجراء المنا مة وإرسائها وتو يع العقد وهو وزارف الداخلية والبلديا 

إ  القرار المطعو  فيه خالف امصوظ الجوهرية المتمثلة بعدم إخضال المفقة لر ابة ديوا   -

 .المحاسبة المسبقة

الذي  8/80/8084تاريخ  80من الدستور من  بح مجلس الوزراء بقراره ر    98مخالفة المادف  -

مجلس النوابأ  لا يملك صلايية إجازف تلزي  المنا مةأ اممر الذي يحتاج إلى صدور  انو  عن

الشروط الخاص بالمنا مة الذي أجاز بموجبه  من الدستور في دفتر 98و 98ومخالفة المادف 

 .للشركة أ  تحدد الرسوم التي تفرض على المواطن وغراما  التأخير

إ  المستدعى ضدها ليست مفوضة من مجلس الوزراء بتعديح دفتر الشروط وموافقة مجلس  -

ً أ  الوزراء على دفتر الشروط  كانت مبدئية ومعلقة على شرط تمحيح دفتر الشروط علما

 .التفويض لا يستنتج

إ  هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا  ل  تتمكن في جوابها من تبرير العيوب المتملة  -

 .بإجراءا  المنا مة

 

 : التعليق على تقرير المستشار المقرر رابعةالفقرة ال

أعطت مفوض الحكومة  7/7/8087وضع المستشار المقرر تقريرهأ وبتاريخ  87/1/8087بتاريخ 

 Applus Iteuveو . ظ.م.مطالعتهاأ وبناءاً عليه تقدمت كح من مجموعة شركة جودف لبنا  ش

Technology أ وشركةS A L Autospect   والتجمع الذي ترأسهأ ومجموعة شركاControle 

Technique Automobile hallinvest   مؤسسة . ظ.م.شركة توما للهندسة وامبحاث ش –اظ ف

 .فرل لبنا  –سوباظ الهندسية الممثلة بشركة فاظ السعودية المحدودف 
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 النبذة الأولى: لائحة تعليق على التقرير مقدمة من مجموعة شركة جودة لبنان

 Applus Iteuve Technologyش.م.ل. و 

التقرير والمطالعة كرر  فيها أ والها ومطالبها وأدلت تقدمت بلائحة تعليق على  3/9/8087بتاريخ 

 :بما يلي

إ  مملحة المستدعية واضحة ولا تحتاج إلى أي دليح وأنها تطالو بتطبيق المبدأ الذي وضعه  -

المقرر لنايية شرط الخبرف المسبقة ما يؤدي إلى إعادف إدخالها في المنا مة وإعادف فض 

 .العروض المالية

 .مكن من بيا  النص الذي يمنح الهيئة صلايية إنشاء مراكز المعاينة الميكانيكيةإ  التقرير ل  يت -

 .إ  التقرير أجاز للهيئة عدم الإلتزام بقرارا  مجلس الوزراء عندما تكو  مخالفة للمراسي  -

 .إ  المفقة تخضع يكماً لر ابة ديوا  المحاسبة المسبقة سواء أبرمتها الدولة أم الهيئة -

 .ينطبق عليه وصف الضريبة المستترف وهو مخالف للدستور إ  توصيف البدظ -

إ  التقرير إعتمد إزدواجية في المعايير في مسألة وايدف بين الشركة المستدعية والشركة  -

 .المنافسة وبدأ من ييث إنتهت لجنة الخبراء التي إستبعد  الشركة المستدعية بحجج واهية

التي أوجبت ألا يكو  للعارض أي تضارب في  من دفتر الشروط 3إ  التقرير تجاهح المادف  -

الممالح وإذا كا  يالياً أو مستقبلياً على علا ة بالشركة التي تقدم الخدما  الإستشارية للإدارف 

 .في تحضير وتممي  المواصفا 

 

 SALالنبذة الثانية: لائحة تعليق على التقرير والمطالعة مقدمة من شركة 

Autospect والتجمع الذي ترأسه. 

والتجمع الذي ترأسه بلائحة  SAL Autospectتقدمت طالبة التدخح وشركة  3/9/8087بتاريخ 

 .تعليق على التقرير والمطالعة كرر  فيها أ والها ومطالبها

 :ييث أدلت بما يلي

إ  صفة المستدعية للتقدم بالمراجعة منتفية كما أكدته مطالعة مفوض الحكومة ووفقاً للتطور في  -

داري الذي ل  يعد يسمح بتقدي  مراجعة إبطاظ لتجاوز يد السلطة من  بح المرشح الإجتهاد الإ

كما أنه لا يجوز تقدي  . هن العقد عندما يت  إبرامالمستبعد من المنا مة طعناً بامعماظ المنفملة ع

كما . مراجعة إبطاظ عند وجود مراجعة موازية وهي المراجعة الممكن تقديمها أمام  اضي العقد

ً م  الإجتهاد الحديث يعتبر المرشح المستبعد بسبو عدم أ   مملحة المستدعية منتفية أيضا

 .إستيفاء عرضه للشروط لا تتوفر لديه المملحة للإدعاء
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والمطالعة مقدمة من ومجموعة شركات  تقريرالنبذة الثالثة: لائحة تعليق على ال

Controle Technique Automobile hallinvest    كة توما شر –فال

للهندسة والأبحاث ش.م.ل. مؤسسة سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية 

 فرع لبنان. –المحدودة 

 Controle Technique Automobile دمت طالبة التدخح مجموعة شركا   4/9/8087بتاريخ 

hallinvest    مثلة بشركة مؤسسة سوباظ الهندسية الم. ظ.م.شركة توما للهندسة وامبحاث ش –فاظ

ً على التقرير والمطالعة كرر  فيها أ والها حفرل لبنا أ لائ –عودية المحدودف فاظ الس ة تعليقا

إلى المراجعة الحاضرف وإستطراداً إعادف الملف  88130/8081ومطالبها وطلبت ض  المراجعة ر   

 .إلى المستشار المقرر

 :وأضافت ما يلي

التدخح  هتبراً أ  مجلس الوزراء لا يحق لإدارف السير مع إ  التقرير ذهو أكثر مما طلبته هيئة -

من نظام  7في إ رار دفاتر الشروط أو في إ رار نتائج المنا مةأ وذلك رغ  وجود المادف 

المنا ما  التي سمحت لمجلس الوزراء بمخالفة  واعد المنا ما  وإ  النظرية التي إعتمدها 

  المنا مة الحاضرف برمتها م  مجلس الوزراء هو التقرير كا  يجو أ  تقوده إلى إعلا  بطلا

الذي أطلقها وأ ر دفتر شروطها وكلف إدارف المنا ما  وليس هيئة إدارف السير إجراءها 

 .وإيتفظ لنفسه بحق البت بنتيجتها

ً للأصوظ القانونية في  - إ  المطالعة بنيت على خطأ هو أ  العقد  د أبرم مع الملتزم الجديد وفقا

 .رار إ رار المفقة من  بح هيئة إدارف السير هو القرار عدي  الوجوديين أ   

 

النبذة الرابعة: لائحة تعليق على التقرير مقدمة من هيئة إدارة السير والمركبات 

 والآليات 

تقدمت هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا  بلائحة تعليق على التقرير  4/9/8087بتاريخ 

والها ومطالبها وأضافت بأنها تؤيد ما جاء في المطالعة لجهة رد المراجعة والمطالعة كرر  فيها أ 

شكلاً بسبو إنتفاء صفة ومملحة المستدعية م  القرار المطعو  فيه هو من القرار  المنفملة عن 

العقد ولا يجوز بعد إبرام العقد أ  يتقدم المرشح المستبعد بطعن بالعمح المنفمح إلا أمام  اضي العقد 

ه بمراجعة  ضاء شامحأ وأنه من الثابت أ  الملتزم الجديد  د تبلغ أمر المباشرف بالعمح وت  إبرام نفس

 .العقد معه والمراجعة الحاضرف تكو  مقدمة من  بح مرشح مستبعد بعد إبرام العقد



79 
 

 : قرار مجلس شورى الدولة بإبطال القرار المطعون فيه خامسةالفقرة ال

عد مراجعا  عديدف وتبادظ لوائح بين الشركا  المشاركة في المنا مة إ  صدور هذا القرار جاء ب

 :وهيئة إدارف السير والمركبا  والآليا  سنستعرضها فيما يلي

 النبذة الأولى: اللائحة الجوابية المقدمة من هيئة إدارة السير والمركبات والآليات 

الذي ترأسه بطلو  83/88/8081والتجمع بتاريخ   SAL  Autospectوبعد أ  تقدمت شركة  

  لها أأ مدلية تدخح في المراجعة الحاضرف لدع  وجهة نظر هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا 

المملحة في ذلك بإعتبار أ  المنا مة العمومية موضول المراجعة  د رست على مجموعة 

 .شركاتها

بلائحة جوابية كرر  فيها  87/88/8081تقدمت هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا  بتاريخ 

 :أ والها ومطالبها السابقة وأدلت بما يلي

التشديد على طلو الرجول عن  رار و ف التنفيذأ م  مجلس شورى الدولة أصدر  رار و ف  -

أ كما 891/8081سيما أنه صدر بعد أ  ت  تنفيذ القرار فيذ دو  التحقق من توفر شروطه لاالتن

 . الدفال ومبدأ الوجاهيةأنه صدر دو  مراعاف يق 

 Applus Iteuveو. ظ.م.رد المراجعة شكلاأً المقدمة من  بح مجموعة شركة جودف لبنا  ش - -

Technology أ لإنتفاء أهليتها بالتقاضي منها عبارف عن مجموعة شركا  ولا تتمتع بالشخمية

الوكالة المبرزف  المعنوية ولمخالفتها امصوظ الجوهرية في نظام مجلس شورى الدولة ييث أ 

بح  Applus Iteuve Technologyو. ظ.م.ليست مقدمة من  بح مجموعة شركة جودف لبنا  ش

 Controle Techniqueورد مراجعة طالبة التدخح مجموعة شركا   شركة الجودف من  بح

Automobile hallinvest    مؤسسة سوباظ . ظ.م.شركة توما للهندسة وامبحاث ش –فاظ

فرل لبنا أ ييث أ  الوكالة المبرف من  بلها  –الهندسية الممثلة بشركة فاظ السعودية المحدودف 

فرل لبنا  بمفته الشخمية وهي  –مو عة من  بح مدير عام شركة فاظ السعودية المحدودف 

ا  صادرف عن ممثح فاظ فقط وليس عن مجموعة الشركا  أعلاهأ إضافة إلى عدم تمتع الشرك

 ً  . أعلاه بالشخمية المعنوية مما يؤدي إلى بطلا  الإجراء بطلاناً مطلقا

المطعو  فيه للطعن كونه مجرد  رار تمهيدي ول   891/8081رد المراجعة لعدم  ابلية القرار  -

 .يمبح نافذاً إلا بعد مماد ة وزير الداخلية والبلديا  عليه

محلها القانوني كو  مجموعة شركة جودف رد المراجعة في امساس لعدم ثبوتها وعدم و ول  -

أ وطالبة التدخح ل  تحدد بشكح واضح المطالو Applus Iteuve Technologو. ظ.م.لبنا  ش

 .وماهية المراجعة وأسبابها

أناط بوزارف الداخلية والبلديا  صلايية إبرام المفقة في  ح عدم  7777/8008إ  المرسوم  -

مجلس الوزراء بملكية الدولة للمراكز المنشأف لا ينفي  إنشاء هيئة إدارف السيرأ وإ  إ رار

صلايية هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا  تو يع العقدأ وإ  وزارف الداخلية والبلديا   د 
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صاد ت في مطلق اميواظ على محضر مجلس الإدارف الهيئة ما من شأنه تمحيح أي خطأ كا  

 . لهذه النايية

أ  يتخطى القوانين والمراسي  التي أناطت صلايية إتخاذ  رار ما لا يمكن لمجلس الوزراء  -

 .بإدارف معينة وأ  يعتبر نفسه صالحاً لإتخاذه

 أنه منذ إنشاء هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا  تقوم بالعديد من المنا ما  دو  أ  تخضعها -

 .الموافقة المسبقة من  بلهدو  أي إعتراض أو إثارف لموضول  لر ابة ديوا  المحاسبة المسبقةأ

إ  إجراءا  المنا مة هي من القرارا  الإعدادية والتمهيدية التي لا تشكح  رارا  إدارية نافذف  -

 .و ابلة للطعن بحد ذاتها

إ  بدظ المعاينة الميكانيكية هو عبارف عن جعالة لقاء إجراء المعاينة وليس ضريبة أو رسماً على  -

 .من الدستور 98و 98لمادتين المواطن ولا يدخح ضمن نطاق ا

لا يعود لإدارف المنا ما  أ  تحدد من هو المرجع المالح للبت بالمفقةأ وإ   بولها لدفتر  -

من نظام المنا ما  هو إ رار منها بأنه مطابق للقوانين  87الشروط وإطلا ه وفق المادف 

 . 93/8087وامنظمة ولقرار مجلس الوزراء ر   

 

 والتجمع الذي ترأسه   S A L Autospectالنبذة الثانية: اللائحة المقدمة من شركة 

والتجمع الذي ترأسه لائحة  S A L Autospectطالبة التدخح شركة  89/8/8087 دمت بتاريخ 

 :جوابية كرر  فيها أ والها ومطالبها وأدلت بما يلي

ظر هيئة إدارف السير والمركبا  والآليا  إنها صايبة مملحة في التدخح دعماً وتأكيداً لوجهة ن -

وأودعت هيئة  9/9/8081وذلك م  المنا مة رست عليها وتبلغت أمر المباشرف بالعمح بتاريخ 

إدارف السير الكفالة ورس  الطابع المالي وطلبت إليها تسليمها موا ع العمح للبدء بتشغيلها بعد أ  

زمة لتنفيذ العقدأ إلا أنه ل  يت  تسليمها موا ع العمح  امت بتحضير الموارد البشرية والمالية اللا

يتى تاريخه بسبو صدور  رار و ف التنفيذ رغ  تكبدها أموالاً طائلة وتجيشها لمواردها 

 .و دراتها لتنفيذ موجباتها العقدية

ملحة تسجيح السيارا  والآليا  لبلديا  المتعلقة بكح ما يعود لمإ  صلاييا  وزارف الداخلية وا -

ً إلى الهيئة بمرسوم إنشائها ول  يبقى للوزراف سوى سلطة الوصاية على الهيئةأ و ن قلت  انونا

مرسوم إنشاء هيئة إدارف السير والمركبا  ) 84/80/8008تاريخ  4098الواضح من المرسوم 

أ  مهام الكشوفا  الفنية والميكانيكية على السيارا  والآليا  تدخح ضمن صلاييا  ( والآليا  

ؤوليا  مملحة تسجيح السيارا  والآليا  وهي إيدى ويدا  هيئة إدارف السيرأ وأنه طالما ومس

أ  الهيئة تتولى هذا المرفق فمن الطبيعي أ  تعمد إلى تلزي  إدارته وتشغيله إذا رأ  نفسها 

عاجزف عن ذلك بالطريقة المباشرف بسبو عدم وجود العدد الكافي من المو فين لديها أو إذا رأ  

 . ذلك تحققياً للمالح العام في
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وافق على دفتر الشروط الذي وضعته الهيئة وطلو تعديله  93/8087إ  مجلس الوزراء بقراره  -

في ضوء ملايظا  الوزراء عليه ول  يشترط إعادف عرض دفتر الشروط عليه بعد إدخاظ 

 .ملايظا  الوزراءأ فإ  الهيئة غير ملزمة بإعادف عرضه على المجلس للموافقة

إ  المنا مة التي أجرتها إدارف المنا ما  لمالح هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا  مطابقة  -

ولا تحتاج إلى  انو  يجيزها  B.O.Tللقانو  ولا يشوبها أي عيو وهي عقد إداري من نول اظ 

يخ تار 7777منها ليست إمتيازاً لمرفق عام وفي مطلق اميواظ إ  التلزي  يستند إلى المرسوم 

 .المتعلق بالنظام الخاص لإجراء الكشف الميكانيكي 9/3/8008

 Controle Techniqueالنبذة الثالثة: لائحة مقدمة من مجموعة شركات 

Automobile hallinvest    شركة توما للهندسة والأبحاث ش.م.ل. مؤسسة  –فال

 فرع لبنان.  –سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 

 Controle Techniqueتقدمت طالبة التدخح مجموعة شركا   89/8/8087بتاريخ 

Automobile hallinvest    مؤسسة سوباظ الهندسية . ظ.م.شركة توما للهندسة وامبحاث ش –فاظ

 .فرل لبنا  بلائحة كرر  فيها أ والها ومطالبها –الممثلة بشركة فاظ السعودية المحدودف 

 :ييث أدلت بما يلي

 –إ  الوكالة المقدمة منها مو عة من السيد وليد سليما  بمفته مدير عام شركة فاظ السعودية - -

فرل لبنا أ كما هو ثابت من مماد ة الكاتو العدظأ وإ  العارض هو الشركة نفسها المذكورف 

 .والسيد سليما  هو المفوض القانوني للعارض كما يتبين من مستندا  التلزي 

جاء  منسجمة   سير أ ر  بأنها  امت بتعديح دفتر الشروط وأ  هذه التعديلالإ  هيئة إدارف ال -

مع  رار مجلس الوزراء ول  تكن تحتاج إلى موافته عليهاأ وأيالت دفتر الشروط المعدظ إلى 

 .إدارف المنا ما  وطلبت إجراء المنا مة على أساسه

فتح الغلافا  الفنية بدو  دعوف أو إ  اللجنة الفنية أيلت نفسها محح لجنة التلزي  وأ دمت على  -

يضور العارضين وأنه يعود لمجلس شورى الدولة يق الر ابة لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين 

 .لدراسة العروض من النايية الفنية ولتحديد مدى مطابقتها للمواصفا  الفنية

إلى مجلس  إ  إدارف المنا ما  أيالت ملف المنا مة إلى هيئة إدارف السير بدلاً من رفعه -

 .من دفتر الشروط 89الوزراء كما نمت المادف 
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 Applusالنبذة الرابعة: لائحة مقدمة من مجموعة شركة جودة لبنان ش.م.ل. و

Iteuve Technology 

 Applus Iteuveو. ظ.م. دمت مجموعة شركة جودف لبنا  ش 89/3/8087بتاريخ 

Technology وأضافت ما يليأ لائحة كرر  فيها أ والها ومطالبها: 

إ  تجمع الشركا  له أهليه التقاضي عبر رئيسه وهو شركة جودف التي تمثح التجمع وإ  ملف  -

المنا مة يتضمن سائر المستندا  التي تثبت أ  الجهة المستدعية هي العارض والمفوض 

وكالة من القانوني بالتو يع على المنا مة والوكالة المبرزف في الملف وليست وكالة شخمية بح 

المدير العام الذي يمثح شركة جودف لبنا  رئيس المجموعة ويمثح بذا  الو ت تجمع شركا  

 .Applus Iteuve Technologyو. ظ.م.جودف لبنا  ش

إ  تعذر إبراز نسخة عن القرار المطعو  فيه كا  بفعح المستدعى ضدها هيئة إدارف السير  -

 Applusو. ظ.م.مجموعة شركة جودف لبنا  ش والمركبا  والآليا  و د إستحملت المستدعية

Iteuve Technology  على نسخة منه من ملف مراجعة  ضائية سابقة و امت بإبرازه  بح

 .صدور القرار الإعدادي

إ  القرار المطعو  فيه نافذ وضار و ابح للطعن و وته التنفيذية واضحة بدليح إصدار أمر  -

 فهو يعود بنفاذه إلى تاريخ صدور القرار المطعو  فيه أما التمديق. مباشرف العمح إستناداً له

 .  رار التمديقوالنفاذ هو القرار الممدق وليس 

إ  اميكام التنظيمية التي تضمنها دفتر الشروط لا تتعلق بتفاصيح إجراء المنا مة بح ترعى  -

ستشارف مجلس إالطبيعة التنظيمية التي تجعح من سير  طال المعاينة الميكانيكية وهي تكتسو 

 ً  .شورى الدولة بشأنها أمراً إلزاميا

 قرار مجلس شورى الدولة في ملف المعاينة الميكانيكيةالنبذة الخامسة: 

 8041ر   القرار  عن مجلس القضايا صدر إجراءا  تنفيذ منا مة المعاينة الميكانيكية تو فبعد 

 : وبالإجمال إلىو ضى في فقرته الحكمية  8/7/8089تاريخ 

 7/7/8089تاريخ  لائحة هيئة إدارف السير والآليا  والمركبا  بوظ _ 

 رد طلو ض  المراجعتين المقدمتين_ 

  بوظ طلبي التدخح في المحاكمة  _

 رد الدفع المتعلق بعدم  ابلية القرار المطعو  فيه للطعن_ 

  بوظ المراجعة في الشكح _

 . بولها في امساس وإبطاظ القرار المطعو  فيه_ 
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 تضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقا  _ 

  سببين فقط وجدهما كافيا  لإبطاظ القرار المطعو  فيه إلى المجلسإستند 

 مخالفة أصول منح الامتياز : السبب الأول

أ وما إذا كا  يعتبر عقد امتياز ( 7)ملحق رقم الميكانيكية المعاينةوصّف مجلس القضايا طبيعة عقد 

لا يجوز منح أي :" من الدستور تنص على أنه 98المادف أ فرأى أ  المستدعية كما أدلت بذلك الشركة

التزام ـو امتياز للاستغلاظ مورد من موارد ثروف البلاد الطبيعية أو مملحة ذا  منفعة عامة أو أي 

 ".ايتكار إلا بموجو  انو  والى زمن محدد

ندما يعهد أيد اشخاص القانو  العام   امتياز المرفق العام بحسو تعريف القانو  الاداري هو عوأ

الى المتعا د الذي يختاره مهمة تنفيذ المرفق العام بحيث يتولى هذا امخير على نفقته تأمين تسيير 

ً لدفتر الشروط وتكو  عائداته ناتجة عن البدلا  التي  المرفق العام ويتحمح مخاطر هذا العمح وفقا

 .يستوفيها من المنتفعين من المرفق العام

المنا مة موضول المراجعة الحاضرف تتعلق بموضول تحديث وتطوير وتشغيح المحطا   وييث ا 

الموجودف للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبا  الآلية في لبنا  وأعماظ التممي  وبناء وتجهيز 

التي  ويتبين من الملف بأ  العائدا . وتشغيح محطا  جديدف وانتقالها الى ملكية الدولة اللبنانية

 .8يستوفيها الملتزم يقوم بتحميلها مباشرف من مالكي الآليا  الخاضعة للمعاينة

أ  يعهد الى  منه على 3نص في المادف الذي  9/3/8008تاريخ  7777  المرسوم أإذ رأى المجلس 

 ."مؤسسة خاصةأ بنتيجة منا مة عموميةأ بإجراء الكشف على المركبا  الخاضعة لموجو المعاينة

ويرمي إلى تعليق تطبيق  8889ا المرسوم يستند إلى  انو  استثنائي مؤ ت صادر في العام فإ  هذ

 . منه  80بموجو المادف   انو  السير القدي 

المذكورف تستمر في النفاذ وإنتاج المفاعيح القانونية تجاه  انو   80وبالتالي يستحيح القوظ أ  المادف 

السير الجديد الذي لحظت مواده أيكاماً تتعلق بإجراء المعاينة الميكانيكية وأناطت مهمتها بالمملحة 

واناطت مهمتها بالمملحة المختمةأ أي المملحة المعنية في هيئة ادارف السير والآليا  المختمة 

انه لو أراد المشترل القوظ بغير ذلك والسماح بمنح امتياز المعاينة لشركة خاصة لكا  والمركبا أ و

تاريخ  843لما صدر  انو  السير الحالي ر   استخلص المجلس أنه ولهذا  .بإمكانه  وظ ذلك صراية

 . 8889ألغى الاستثناء الوارد في  انو  موازنة  88/80/8088

أ  العائدا  التي يستوفيها الملتزم يقوم بتحميلها مباشرف من  استنتج مجلس شورى الدولة من الملف

مالكي الآليا  الخاضعة للمعاينةأ ليستنتجأ من دو  التطرق إلى ما إذا كا  موضول المعاينة 

وهو يحتاج تالياً  أ (47ص)الميكانيكية يشكح مرفقاً عامًاأ إ  للتلزي  مواصفا  امتياز المرفق العام 

                                                           
 8/7/8089تاريخ , 8089-8041/8087القرار ر   , مجلس شورى الدولة 8
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وكانت إدارف المنا ما   د أثار  موضول  أمن الدستور اللبناني 98يكام المادف إلى  انو  سنداً م

و د دونت ملايظاتها هذه في متن  رار مجلس  أالحاجة إلى استمدار  انو  يجيز هذا التلزي 

وعاد  وأكد  على  .أ ولكن ل  يت  أخذها بعين الاعتبار08/80/8084تاريخ  80الوزراء ر   

ة بكتابها الذي ت  تسليمه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ مضمو  هذه الملايظ

87/08/80878. 

 حدود صلاحيات مجلس الوزراء: السبب الثاني

بعد أ  يس  مجلس شورى الدولة أ   انو  السير أوجو أ  يدار  طال المعاينة الميكانيكية  بواسطة 

ً بقانو  ائي الذي يجيز ثنهيئة إدارف السير و ضى بأ  النص الاست إجراء منا مة  د الغي ضمنيا

 عاد ووضع مبدأ مه  في العلا ة بين الإدارف المركزية والإدارا  اللامركزية أ السير الجديد

سة نقطة دستورية هي يدود صلاييا  مجلس الوزراءأ فقضى المجلس بأ  اكانت امهمية في در

الوزراء يتولى القيام بأعماظ هذه اناطة السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء لا يعني بأ  مجلس 

المؤسسا  بمورف مباشرف واتخاذ القرارا  التي يفترض بهذه امخيرف اتخاذها وفق القوانين 

من الدستور نفسه التي نمت على  11وما يؤكد على ذلك هو نص المادف . وامنظمة التي تنظ  عملها

امنظمة والقوانين كح بما يتعلق باممور يتولى الوزراء إدارف ممالح الدولة ويناط به  تطبيق "ا  

وبما ا  ممارسة السلطة الإجرائية في ما يتعلق بالمرفق العام ". العائدف الى ادارته وما خص به

موضول البحث وهو مرفق السير وتسجيح السيارا  والاليا  ومعاينتهاأ يتولاها مجلس الوزراء من 

 . مية التي تنظ  عمح هذا المرفقخلاظ وضع مشاريع القوانين والمراسي  التنظي

وا  مرفق عام الآليا  والسير هو أيد المرافق العامة التي اناطها المشترل بوزارف الداخلية 

 843وأنه وفق  انو  السير ر   أ الذي تتولى إدارته عبر  مؤسسة عامة أنشئت لهذه الغاية. والبلديا 

إ  المعاينة هي عملية مرتبطة بتسجيح الآلية ولا يمكن فملها عنها ومن  88/80/8088تاريخ 

 .الطبيعي أ  الجهة التي تتولى التسجيح هي الجهة المعنية بإجراء المعاينة 

يتبين من مجمح ما تقدم بأ  هيئة إدارف السير والمركبا  والاليا  هي المؤسسة العامة التي  وييث

لسير وتسجيح السيارا  والاليا  والمركبا  ومعاينتها الميكانيكية  بح تتولى المرفق العام المتعلق با

 . التسجيح وبشكح دوري للتأكد من استمرار صلاييتها للسير

وانتهى المجلس إلى أ  هيئة إدارف السير والاليا  والمركبا  والاليا  هي السلطة الإدارية صايبة 

ء المعاينة الميكانيكيةأ من إ رار لدفتر الشوط الملايية لإجراء المنا مة العمومية لتلزي  اجرا

 . وإ رار لنتيجة المنا مة وتو يع العقدأ وطبعاً وفق البند السابق بناء على تفويض تشريعي

عاد المجلس ليذكر بمبدأ هام أ  السلطة الإدارية كما هو معلوم لا تستطيع اتخاذ  رارا  فردية ثّ  

هذه امخيرف صادرف عن السلطة نفسها وا  كا  بإمكانها تخالف  رارا  تنظيمية يتى وإ  كانت 

                                                           
 . تعليق على  رار مجلس شورى الدولة في ملف المعاينة الميكانيكية, جا  علية.عمام إسماعيح ود.د 8 
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إ رار دفتر الشروط وعليه فإ  . ما دامت  ائمة ونافذف بأيكامهاتعديلها او الغاؤها الا انها تبقى ملزمة 

الخاص بمنا مة المعاينة الميكانيكية من  بح مجلس الوزراء وتضمينه ايكاماً تتعارض مع مراسي  

رف ئة إدارف السير والاليا  والمركبا  لجهة صلاييا  هذه الهيئةأ وتكليف إداانشاء وتنظي  عمح هي

تراط ا  تض  لجنة اجراء المنا مة أعضاء تسميته  هيئة إدارف شالمنا ما  بإجراء المنا مة وا

اأ يعتبر مخالفاً لإ رارهالسير والاليا  والمركبا  وعرض نتيجة المنا مة على مجلس الوزراء 

وانتهى المجلس أ  السلطة المختمة هي هيئة . رضه مع الايكام القانونية والتنظيميةللقانو  لتعا

ء يؤدي إلى جعح إدارف السير والمركبا  وأ  استناد المنا مة إلى  رار صادر عن مجلس الوزرا

 .المنا مة معيوبة

أ 08/80/8084تاريخ  80أ  مجلس شورى الدولة أعلن عدم مشروعية  راري مجلس الوزراء ر   

أ معتبرًا أنه ما دامت النموص التنظيمية  ائمة فإ  مجلس الوزراء 07/80/8087تاريخ  93ور   

 رارا   اتخاذاأ فالسلطة الإدارية لا تستطيع ه رارا  متنا ضة مع اتخاذولا يمكنه أ يكو  ملزمًا بها 

سلطة نفسها وإ  كا  فردية تخالف  رارا  تنظيمية يتى وإ  كانت هذه امخيرف صادرف عن ال

السلطة الاجرائية أ   .بإمكانها تعديلها أو الغائها إلا أنها تبقى ملزمة بأيكامها ما دامت  ائمة ونافذف

من الدستور اللبناني توليه صلايية اتخاذ القرارا   17المناطة بمجلس الوزراء بموجو ايكام المادف 

 يامه بالسهر على تنفيذ القوانين والاشرا  على اللازمة لتطبيق القوانين والمراسي  التنظيميةأ و

أعماظ كح أجهزف الدولة ومؤسساتهاأ لا يعني هذا بأ  مجلس الوزراء مخوظ القيام بأعماظ هذه 

امجهزف أو المؤسسا  بمورف مباشرفأ واتخاذ القرارا  التي يفترض بهذه امخيرف اتخاذها وفق 

من الدستور اللبناني الذي  11استشهد المجلس بنص المادف القوانين وامنظمة التي تنظ  عملهاأ ولقد 

يؤكد على تولي الوزراء إدارف ممالح الدولة ويناط بها تطبيق القوانين وامنظمة كح بما يتعلق 

 .باممور العائدف إلى إدارته وما خص بها

 

 عائمة  عروض طاقةستدراج إي: دور إدارة المناقصات في صفقة الفصل الثان

أ وكلف «8087خطة إنقاذية لقطال الكهرباء لميف »أ يين أ رّ مجلس الوزراء 8087آذار  89في 

ً على »وزير الطا ة  استدراج العروض وإعداد المنا ما  اللازمةأ وعرض كافة مرايلها تباعا

ً للقوانين وامنظمة المرعية الإجراء نيسا  أطلقت وزارف الطا ة  8وفي «. مجلس الوزراء وفقا

لعروض بإعلا  في ثلاث صحف محلية يظهر أ  المرجع هو مستشار وزير الطا ة استدراج ا

شركة تسلمت نسخاً من دفتر الشروطأ وأ  وزير الطا ة  48وتبينّ أ  هناك . المهندس روبر  سفير

أيار  8وفي . يوماً بلا إعلا  في الجريدف الرسمية أو المحف المحلية 87مددّ مهلة تقدي  العروض لـ

 :عروض من شركا  أو تحالف شركا أ هي 9نة سر مكتو الوزير تسلمت أما

8- (HETC/Sea Power)  

8- (DIMS) 
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3- (AEMS/ABED/Apec) 

4- (Altaaqa Global CAT) 

7- (MEP/OEG INDIA/IBPIL/NAVTEK/TUZLA) 

1- (BBE Powe/Palmet Intl./Enerwo Enerji/BB Energy Gulf) 

7- (Karpower International) 

9- .8(Waller Marine) 

من بدايته « استدراج عروض مولدا  كهرباء عائمة»رسمت إدارف المنا ما  مساراً واضحاً عن 

و رر  رفض المنا مة لمخالفتها الإجراءا  القانونية للمنا ما  ييث لا تنطبق . يتى إيالته عليها

ديد على نظام المنا ما  العام أو على نظام مؤسسة كهرباء لبنا أ ييث إ  المفقة  د تضمنت الع

من المخالفا  للقوانين ونظام المنا ما  و انو  المحاسبة العمومية إضافة إلى التدخلا  السياسية 

والهيمنة السياسية الواضحة وتعدي للملاييا  المناطة بموجو القانو أ وهذه المخالفا  برز  في 

ً من دو  أي  أ فضلاً عن نطقير  انوني وممبردفتر الشروط والتعديلا  التي طرأ  عليه لايقا

وغيرها من المخالفا  التي سنأتي …ستنسابية والمتحركةالشوائو التي تضمنها في بنوده والمعايير الإ

على عرضهاأ كلها هدفت إلى تفميح المفقة على  ياس شركة وايدف ضمن منافسة وهمية 

 .وإجراءا  تلزي  تعتريها عيوب  انونية فاضحة

 والمخالفات القانونية التي اعترتهاالمبحث الأول: مناقصة البواخر 

استدراج العروض مشوب بعيوب جوهرية نظامية وغير "المخالفا  منها وليس على وجه الحمرأ  

خاص بالمفقة مع عدم تطابق دفتر الشروط ال. نظامية ولا ينطبق على  انو  المحاسبة العمومية

 لدفتر العروض السبعة غير مطابقة أصلًا . ةفتقارها الى مبادىء الشفافية والعلنيإ. القواعد العامة

بت الشروط الخاص بالمفقةأ ولا سيما لنايية إفادا  خبرف غير موثقةأ وعدم توفر المستندا  التي تث

في دفتر الشروط الخاص  ي الطا ة المقترية عن الطا ة المطلوبةملكية البوارج والمعدا أ وتدن

 .ك المحددف في دفتر الشروط الخاص بالمفقةختلا  مهح التسلي  المقترية عن تلإبالمفقةأ 

 الفقرة الأولى: إسناد المناقصة إلى لجنة الاستشارية

عندما يكلف مجلس الوزراء أيد الوزراء باتخاذ الإجراءا  اللازمة واستدراج العروض وإعداد 

ً للقوانين وامنظ ً على مجلس الوزراءأ وفقا مة المنا ما  اللازمة وعرض كافة مرايلها تباعا

المرعية الإجراءأ فإ  هذا التكليف يعني الوزارف بكافة أجهزتها وكذلك يعني إدارف المنا ما  لدى 

التفتيش المركزي التي تمثح المرجع المختص في هذا المجاظأ ولا يمكن تأويح هذا التكليف بأ  

عمي  ر   الوزير يتولى تنفيذ المهمة المذكورف في مكتبه عبر فريقه الاستشاريأ سيما أ  الت

ً ( مجلس الوزراء) 88/7/8083تاريخ  88/8083  وبعد توصية من التفتيش المركزي أصدر تعميما

فرض بموجبه عدم إسناد مهام تنفيذية إلى المستشارينأ لاسيما عند إجراء عقود لمالح مؤسسة عامة 

                                                           
 scandal -ships-. www.imlebanon.org/2017/07/28/electricityالمو ع الإلكتروني8
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ة والنهائية خاضعة لوصاية أية وزارفأ وأوجو إشراك المؤسسة المعنية في جميع المرايح التحضيري

 8.والتنفيذية لهذه العقود

وبما أنه ليس هنالك أي نظام خاص يرعى المنا ما  التي تجريها وزارف لمالح مؤسسةأ وبما أ  

نظام المنا ما  يوجو على أي جهة كالبلديا  مثلا أ  تلتزم بامسس المنموص عليها فيه بما فيه 

تكليف وزير الطا ة بما ت  تكليفه به ل  يكن  أ ييث أ ...يفظ العروض في خزنةأ الإعلا أ وغيرها

لشخمه وإنما بمفته رأس إدارف تحكمها القوانين وامنظمة التي بني ونص عليها  رار مجلس 

الوزراءأ وإ  تكليفه ل  يبلغ تفويضه بالحلوظ محح مجلس الوزراء وإنما جاء مقيداً بضرورف العودف 

 .إلى هذا المجلس

ى مستشارو الوزير أية مهام تنفيذية أو إجرائية ضمن الوزارفأ إذ ضمت ه لا يجوز أ  يتولنوبما أ

هذه اللجنة استشارين ومندوب سمته اممانة العامة لمجلس الوزراء وغاب عنها المرا و الماليأ فإ  

إسناد المهام إلى لجنة تض  مستشارين مخالفاً بشكح واضح للقانو أ وخارجاً عن أية أصوظ مرعية 

  نتائجه باطلة لبنائها لتالي لقرار مجلس الوزراء وللتكليف الذي أعطاه للوزيرأ وتكوالإجراءأ وبا

ييث لا يمكن أ  يضفي على المفقة الثقة و المشروعية ولا الشفافية التي يوفرها اعتماد  على باطح

 .  انو  المحاسبة العمومية الذي بني عليه  رار مجلس الوزراء

 

 أنظمة مؤسسة كهرباء لبنانالفقرة الثانية: مخالفة 

تاريخ  81979مؤسسة كهرباء لبنا  هي مؤسسة عامةأ أنشأ  بموجو القانو  المنفذ بالمرسوم ر   

أ وهي تتولى بموجو المادف امولى من هذا المرسوم إنتاجأ نقح وتوزيع الطا ة 80/7/8814

كهرباء لبنا  بطريقة من هذا المرسوم عقد صفقا  مؤسسة  87الكهربائيةأ ولقد أوجبت المادف 

على أ  . استدراج العروض بواسطة لجا  شراء تشكح في المملحة نفسها بقرار من مجلس الإدارف

أ  تطبق ذا  امسس ستشاري وإأ ويكو  له صو  يحضر المرا و المالي منا شا  لجا  الشراء

إذ نمت أ 81/88/8878تاريخ  8911المنموص عليها في نظام المنا ما  المادر بالمرسوم 

على البلديا  والمؤسسا  العامة والممالح المستقلة أ  تعتمد : " المادف الثانية منه على ما يلي

كما أ  المادف ، 8"امسس المنموص عنها في هذا المرسوم في كح ما لا يتعارض وأنظمتها الخاصة

دراج من النظام المالي  د نمت على تجري مؤسسة كهرباء لبنا  المفقا  بطريقة است 78

 . العروض أو الفاتورف وليس المنا مة
كما نص نظام الاستثمار بمؤسسة كهرباء لبنا  في المادف الرابعة منه ممادر الطا ةأ مجيزاً لها 

شراء الطا ة من ممالح عامة أخرى أو أصحاب إمتيازا  إنتاج الطا ة الكهربائيةأ وليس من القطال 

 3 .الخاص

                                                           
 مقاظ بعنوا  تجاوز الإدارف في إسناد امعماظ لمستشاري الوزير . عمام  إسماعيح.د. 7/8/8087جريدف امخبار .  8
  1صفحة – 88/7/8087بيرو  في -430/80ر   المادر –تقرير إدارف المنا ما  .   8
 8صفحة – 88/7/8087بيرو  في -430/80ر   المادر –تقرير إدارف المنا ما  .  3
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تخاذ إأ تكليف وزير الطا ة والمياه 89/3/8087تاريخ  8و د عمد مجلس الوزراء في  راره ر   

ً للقوانين وامنظمة المرعية  الإجراءا  اللازمة واستدراج عروض وإعداد المنا ما  اللازمة وفقا

 الإجراء ييث ل  يأتي على ذكر أي دور لمؤسسة كهرباء لبنا  أو لنظامها المالي الذي تجري

 .صفقاتها بالإستناد إلى أيكامه
إلا أ  القرار عين الجهة المكلفة لإجراء المفقة هي وزير الطا ة والمياهأ وتشكلت لجنة التلزي  

بقرار من معالي وزير الطا ة والمياه بمشاركة مستشارو  لوزير الطا ة والمياه بغياب المرا و 

 .  المالي رغ  النص على إلزامية يضوره
 :من  انو  المحاسبة العمومية التي نمت 841إلى المادف وبالاستناد 

 :تطبق على استدراج العروض النموص المتعلقة بالمنا مة العمومية مع مراعاف اميكام التالية
لى تجار إ  اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة يمكن ا  يستعاض عن الاعلا  بتبليغ المعلوما

 .فيه  مقدرف على تنفيذ المفقة المنف وأرباب المهنة الذين ترى الإدراف
تجري استدراج العروض للمفقة التي لا تجاوز  يمتها مئة مليو  ليرف لجنة خاصة تعينأ في كح 

 .ادارف عامةأ بقرار من الوزيرأ وتجري المفقا  امخرى لجنة المنا ما 
 

 الفقرة الثالثة: تجاهل أحكام نظام المناقصات وقانون المحاسبة العمومية

نا ما  التي تجريها الإدارا  العامة خاضعة لإدارف المنا ما  مهما كانت  يمتها إ  الم

من  انو  المحاسبة العموميةأ ونظام المنا ما  المادر  830ووفقا ميكام المادف وموضوعهاأ 

ً 8911/78بالمرسوم التنظيمي  مدير عام إدارف  أ إ  أعضاء لجنة إجراء المنا مة يسميه  يمرا

إلا أ  . سمية الممادق عليها من هيئة التفتيش المركزيتسميته  باللوائح الإالمنا ما  وهو مقيد في 

القرار المشار إليه ينطوي على تجاوز خطير وكبير لملاييا  مؤسسة ر ابية وطنية في التفتيش 

التفتيش المركزيأ ولا يتفق دق عليها من  بح مركزي بحيث لجنة التلزي  ل  تتشكح من لوائح ممال

 .  رار تشكيلها مع أيكام  انو  المحاسبة العمومية ونظام المنا ما 

من  انو  المحاسبة العمومية  د نمت على أنه يمكن عقد المفقا  بطريقة  847كما أ  المادف 

 : استدراج العروض

 .إذا كانت  يمتها لا تجاوز مئة مليو  ليرف لبنانية .8
 :تجاوز المئة مليو  ليرف وكانت تتعلقإذا كانت  يمتها  .8

بالاشغاظ التي تقوم بها الادارف على سبيح التجرية أو الدرسأ شرط ا  يقرر ذلك الوزير  -8

 المختص
 .بامشياء والمواد والغلاظ التي يجو شراؤها في مكا  انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة -8
 .بالشحن والنقليا  والضما  -3
التي ل  يقدم بشأنها أي سعر في المنا مة أو  دمت بشأنها باللوازم وامشغاظ والخدما   -4

 .أسعار غير مقبولة
باللوازم وامشغاظ والخدما  التي لا تسمح بعض الحالا  المستعجلة الناشئة عن  رو   -7

 .طارئة بطريها في المنا مةأ على أ  يقرر ذلك الوزير المختص
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طبيعتها بطريها في المنا مة العموميةأ باللوازم وامشغاظ والخدما  الفنية التي لا تسمح  -1

 .على ا  يقرر ذلك الوزير المختص

 :من  انو  المحاسبة العمومية التي نمت 841وبالاستناد إلى المادف 

 :تطبق على استدراج العروض النموص المتعلقة بالمنا مة العمومية مع مراعاف اميكام التالية

ما  اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى يمكن ا  يستعاض عن الاعلا  بتبليغ المعلو -8

 .تجار المنف وأرباب المهنة الذين ترى الإدراف فيه  مقدرف على تنفيذ المفقة
تجري استدراج العروض للمفقة التي لا تجاوز  يمتها مئة مليو  ليرف لجنة خاصة تعينأ  -8

 .المنا ما في كح ادارف عامةأ بقرار من الوزيرأ وتجري المفقا  امخرى لجنة 
وعليه تجري المنا ما  العائدف للوزارا  والإدارا  العامة كافةأ واستدراجا  العروض التي تفوق 

مليو  ليرف لبنانية في إدارف المنا ما  سواء تعلقت بأشغاظ أو لوازم أو خدما  كما نص  800 يمتها 

اللوائح المعدف من  بح إدارف  عليه  انو  المحاسبة العموميةأ ويكو  إجراء المفقة وتعين اللجا  من

 . المنا ما  والمو عة من التفتيش المركزي وليس اللجنة المشكلة بقرار من الوزير

 

الفقرة الرابعة: دفتر الشروط الخاص بالصفقة مخالف للقوانين والمبادىء العامة 

 ( . 7)ملحق رقم 

 لمؤسسة كهرباء لبنان النبذة الأولى: مخالفة قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي

أ  دفتر الشروط لا يتفق مع القوانين والمبادئ العامةأ ييث أنه ل  يت  عرضه على إدارف المنا ما  

تد ق ادارف المنا ما  في محتويا  الملف : من نظام المنا ما  التي نمت على 87عملاً بالمادف 

 :منوتتثبت من خلوه من المخالفا  والنوا صأ وتتأكد بمورف خاصة 

 .دراج المنا مة في البرنامج العام السنوي أو وجود ترخيص بإجرائهاإ .8
 .يتواء الملف على المستندا  المفروضةإ .8
 .وجود ما يثبت توفر الاعتماد للمفقة .3
 .تمديق دفتر الشروط الخاصة من المرجع المالح وانطباق أيكامه على القوانين وامنظمة .4
 .كح ما من شأنه تقييد أو ترجيح كفة أيد المنافسين خلو دفتر الشروط الخاصة والمستندا  من .7
شغاظ أو اللوازم بغية التهرب من تطبيق اميكام القانونية وبدو  أي مبرر فني أو معدم تجزئة ا .1

 .مالي
 .صحة تقدير الكميا  .7

 من  انو  المحاسبة العمومية والنظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنا أ ييث 881وهو مخالف للمادف 

من  انو  المحاسبة العمومية على أ  تبين في دفتر الشروط الخاص المعلوما   881لمادف نمت ا

 :التالية
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 .أنوال اللوازم أو امشغاظ أو الخدما  المراد تلزيمها وأوصافها -

 .شتراك في المنا مةالتي يجو أ  تتوفر فيمن يريد الإ المؤهلا  والشروط الخاصة -
الإدارف ألا تتقيد بالسعر امدنىأ على أ  تبين هذه العناصر كلما كا  في نية : عناصر المفاضلة -

 . تضاء  يوضع لكح منها معدظ خاص عند الإبمورف واضحة ومفملةأ وأ
 .884امساس الذي يعتمد لإجراء المنا مة وفقاً ميكام المادف  -
 .شروط التنفيذ الخاصة -
 .مهلة التسلي  -
 .لمنا مة ولضما  يسن  يام الملتزم بتعهداتهشتراك في ادار الكفالة التي يجو تقديمها للإمق -
-  ً  :ويض  إلى دفتر الشروط الخاصةأ كلما كا  ذلك ممكنا
 .كشف تخميني بالكميا  وامسعار -
جداوظ أسعار يتضمن وصفاً لكح نول من أنوال اللوازم أو امشغاظ أو الخدما  المراد تلزيمهاأ  -

 ً  .ويحدد لكح نول سعراً مفقطا
توجه دفعة وايدف طلبا  إستدراج "من النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنا   98كما نمت المادف 

العروض إلى جميع المتعهدين المقبولينأ بواسطة البريد المضمو  أو تسل  باليد لقاء إشعار 

 ".بالإستلام

ً لجهة عدم تضمينه ً فاديا التأمين المؤ ت والنهائيأ عدم النص على غرامة : كما تضمن نقما

كذلكأ تبين . عناصر المفاضلةأ أي التقيي  الماليأ بشكح د يق وواضح مع معدلاتها عدم ذكرالتأخيرأ 

أ  دفتر الشروط يخالف  اعدف الوضوح ويمزج بين معايير التأهيح ومعايير التقيي أ فضلاً عن إدراج 

التعديلا  معايير متحركة ضمن معايير التأهيحأ وهو لا يملح للمقارنة الكاملة ولا يأخذ بالاعتبار 

أهيح المطلوبةأ ولاسيما الخبرف الجوهرية التي طرأ  عليه لايقاأً ول  يتضمن تفميح مستندا  الت

يكام  انو  المحاسبة العموميةأ والنظام المالي لمؤسسة المعدا  وتحديد ممدرها خلافاً م متلاكإو

 اعدف وضوح دفتر الشروط  كهرباء لبنا أ والمبادىء العامة التي ترعى المفقا  العموميةأ ولاسيما

 1 .الخاص بالمفقة

 النبذة الثانية: تعديل دفتر الشروط

يملت تعديلا  جوهرية على دفتر الشروط بعد تقدي  الشركا  عروضهاأ وأثناء فض العروض 

  مع ئ  هناك تلاعو بدفتر الشروط ليتلاهذه التعديلا  تعني أنه كا. الإدارية والفنية وبعد ذلك

فبحسو التقرير رصد  هذه التعديلا  من خلاظ امسئلة . وتوجيها  الجها  المنفذف للمفقةرغبا  

في و ن جهة والعارضين من الجهة امخرىوامجوبة بين مكتو الوزير واللجنة والاستشاري م

ل  يجر إخضاعها لموجو الإعلا  والنشر ول  تعرض على الوزير بالتسلسح  مجملها هي تعديلا 

يمها تحت على مجلس إدارف مؤسسة كهرباء لبنا  مخذ موافقته عليهاأ لا بح جرى تقد الإداريأ أو

 :ختمارها بثلاث نقاط أساسيةإويمكن « تسهيلا »عنوا  

                                                           
 88صفحة – 88/7/8087بيرو  في -430/80ر   المادر –تقرير إدارف المنا ما  .  8
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وتوسيعه  NG أHFOالتراجع عن الخيار المحمور بالحموظ على مولدا  عاملة بواسطة و ود  -

مع المعرفة المسبقة  Dieselإ  السماح بو ود مختلف مثح . LPGمن دو   بوظ  Dieselإلى 

 .بتأثير ذلك على الكلفة لا يوسع دائرف المنافسة الحقيقية

 .دا  ومعدا   ديمة بعدما اشترط دفتر الشروط أ  تكو  جديدفالقبوظ بمول -

شهراً أو أي مهلة يقتريها العارضأ مع إعطاء  88و 8أشهر إلى  1و 3ف التسلي  من   مددمد -

. أ وذلك خلافاً ميكام دفتر الشروط الخاص بالمفقة(ام مر)أشهر  1و 3امفضلية لمدف التسلي  
الخطأ الجسي   .أي عقدأ ولها ارتباط وثيق بالسعرإ  مهح التسلي  هي عنمر أساسي من عناصر 

فالتعديلا  التي وضعها . خلاظ عملية التقيي يكمن في تعديح بعض شروط الاشتراك في المفقة 

 . الاستشاري على دفتر الشروط منحت أفضلية لشركا  على أخرى
 

 النبذة الثالثة: عروض قابلة للتعديل

ى تأهيح الاستشاري مربعة فقد أد. على مسار استدراج العروضكانت لهذه التعديلا  نتائج واضحة 

ً أ  العروض  وثلاثة عارضين مؤهلين بشروط أ%800عارضينأ منه  وايد مؤهح بنسبة  علما

 .ح مرفوضة ما ل  تتحقق هذه الشروطالثلاثة المقبولة بشروطأ يمكن أ  تمب

م هذا التأهيح على أنه يتيح فتح العروض المالية للشركا  امربعأ و د استند إليه الاستشاري  د

أ لكن ( 9ملحق رقم )  88/1/8087المادر بتاريخ  14/8087مجلس الوزراء لإصدار القرار 

الثلاثة  034ذكر أ  العروضم معلوما  نا مة عن الشركا  المؤهلةأ ول  يالوا ع أ  الاستشاري  د

أ علماً أ  العارضين منحوا يتى وضة ما ل  تتحقق الشروط المطلوبةيمكن أ  تمبح مرفالمشروطة 

 رار مجلس الوزراء استند إلى  لتسلي  المستندا  والإيضايا  المطلوبة منه أ أي إ  83/1/8087

 .معطيا  خاطئة

لاهتمامأ إذ طلو لت مخالفة مثيرف لوبة من العارضين الثلاثةأ فقد شكأما بالنسبة إلى الشروط المطل

تقدي  عدف مستندا  جوهرية نا مةأ وتوسيع مدى ومضمو  إفادا  الخبرف المقدمة الاستشاري منها 

لية العروض أ ما يخالف  اعدف عدم  ابوط لثلاثة عارضينوإصدار  بوظ مشروتعديح مهح التسلي  

ً  من نظام المنا ما  التي تنص 84ف الماد للتغيير كما يخالف نص لا يجوز استرجال : »يرفيا

وهذا الطلو يخرج عن إجمال التشريعا  الاوروبية «. العروض أو تعديلها أو إكمالها بعد تقديمها

أ  لا تفاوض في إطار استدراج العروضأ »على  اعدف  رسيوالعربية وصناديق التنمية الذي أ

مفتوياً كا  أو محموراأً أي إنه لا جلسا  استمال للعارضين من ييث المبدأأ ولا توضيحا  تؤدي 

 «.إلى إيداث تعديلا  جوهرية في العروض

المئوي الإدارف الحد امعلى للمفقة التي تجري على أساس التنزيح  يعتبر السعر الموضول من  بح

وتعلن الإدارف عن الحد ام مى للتنزيح الذي يمكن أ  يقبح به ويعتبر هذا التنزيح الحد امدنى 

 .للمفقة
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 : مراجعات مجلس شورى الدولة التي تتصل بهذه القضية نيالمبحث الثا

بدعوى أمام مجلس شورى الدولة . ظ.م.تقدمت شركة ميديح إيست باور ش 38/80/8087بتاريخ 

وزارف الطا ة والمياه لإلغاء إستدراج  -لة بوجه الدولة اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء ضاء العج

إعدادياً  اً ءأ إلا أ   ضاء العجلة أصدر  رارالعروض ومنا مة تلزي  استقدام معامح توليد الكهربا

أ وبعد مرور أربعة أشهر على إستئنا  87/88/8087وبعد مرور شهر على تقدي  الدعوى أي في 

 .88/3/8089قرار من  بح الدولة اللبنانية صدر القرار بنقض القرار الإعدادي أي بتاريخ ال

 

 الفقرة الأولى: القرار الإعدادي 

أ أصدر  اضي العجلة في شورى الدولة زياد أيوبأ  راراً إعدادياً ر   8087تشرين الثاني  87في 

أ جمد بموجبه منا مة البواخرأ ورد الدفع بعدم صفة ومملحة المستدعية مستنداً 88/8087-8089

 :إلى 

دعاء ه  ذو مملحة من من نظام المجلس التي نمت على أ  امشخاص المؤهلين للإ 11المادف 

  خلاظ بموجبا  العلنية والمنافسةوالذين يمكن أ  يتضرروا من الإ ابرام العقد

 .le Guide Des Referes أOlivier le bot)رنسي كما إستند إلى الفقه الف

AdministratifsأDallozأ2014-2013 أ P 788 )  يعتبر أنه يحق للشركة العضو في ائتلا

مشارك في المنا مة أ  تتقدم بمراجعتها منفردف أمام  اضي العجلة الإداري في مريلة ما  بح 

 .التعا د

 . لإداري والفني العائد لإستدراج العروض خلاظ أسبولكما كلف وزارف الطا ة إبراز كامح الملف ا 

أ 38/80/8087تاريخ  هذا القرار  د صدر بعد المراجعة المقدمة من شركة ميديح إيست باورب

 :اللبنانية وزارف الطا ة والمياهأ ييث تقدمت المستدعية  ولةورد الد

 النبذة الأولى: الإستدعاء المقدم من شركة ميديل إيست باور

أ ييث طلبت بموجبها إلغاء إستدراج العروض ومنا مة تلزي  "ميديح إيست باور"مت بها شركة تقد

تحويح طا ةأ وتعليق  إستقدام معامح لتوليد الكهرباء في مو عي دير عمار والزهراني ضمن إطار

من دفتر الشروط الخاص  8وو ف تنفيذ إجراءا  إستدراج العروض أو فضها ومحو وإبطاظ البند 

والبند الوارد في  رار ( التقيي  المالي )من دفتر الشروط الخاص  7-87والمادف ( إنجاز امعماظ مدف)

ً اعتباراً  88يمر مهلة تقدير العروض بمهلة )  84/9/8087تاريخ  78مجلس الوزراء ر    يوما
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تراعي  ىأ وإلزام الدولة اللبنانية المستدعى بوجهها باستبداظ هذه النموص بأخر(من تاريخ صدوره

  8 .مبدأي المنافسة والمساواف وتعليق تو يع العقد إلى يين إلتزام المستدعى بوجهها بما تقدم

 : مدلية بما يلي

أ غير 88/80/8087إ  الشركة المستدعية تقدمت بعرض بالتحالف مع شركا  أخرى بتاريخ  -8

 .تأهح سوى شركة وايدف  مأنه جرى إلغاء استدراج العروض هذا لعد

ً إلى وزير الطا ة والمياه  وجه المدير 38/9/8087أ  بتاريخ  -8 العام لإدارف المنا ما أ كتابا

 . أبدى فيه ملايظاته على دفتر الشروط الخاص بإستدراج العروض

زويدها بإيداثيا  تكتاباً إلى الوزارف طلبت بموجبه وجهت المستدعية  89/8/8087أنه بتاريخ  -3

امراضي المؤمنة من  بح الدولة لبناء المعمح غير أ  الوزارف ل  تعطي أي رد على ذلكأ 

 . 88/80/8087وكرر  مطلبها دو  الحموظ على رد بتاريخ 

 رر  اللجنة المكلفة فض العروض عدم السير بالمفقة وإعادف كامح  83/80/8087بتاريخ  -4

هو  اً لبقاء عارض وييد في المنافسةخاذ المناسوأ وذلك نظرالملف إلى إدارف المنا ما  لإت

وسنداً للرأي الإستشاري المادر عن ديوا  المحاسبة بتاريخ  karpowershipمجموعة 

 8 .والمتضمن عدم صحة امخذ بالعرض الوييد 84/3/8878

ً من وزراف الطا ة والميا 84/80/8087بتاريخ  -7 ه أعلمتها وصح إلى المستدعية بريداً إلكترونيا

أ وعليه تقدمت المستدعية مع 30/80/8087بأنه  د ت  تمديد المهلة لإستكماظ العروض يتى 

 . تحالف الشركا  بالمستندا  المطلوبة

بناءاً على ما تقدم طالبت المستدعية  بوظ مراجعتها لملايية المجلس للنظر بها ولتوفر صفتها 

ً "امساس سنداً للبند  للإدعاءأ و بولها في الشكح لتوفر شروطها وفي من نظام مجلس شورى " خامسا

 :الدولةأ للأسباب التالية

إ  المستدعى بوجهها أخلت بمبدأي المنافسة والمساواف اللذين يسودا  المفقا  العمومية بغية  -8

 :وفقاً لما يلي 3تفضيح مجموعة وايدف واستبعاد با ي المتنافسين

المتوجو بها إنجاز امعماظ هي مهلة تعجيزية لا يمكن ولى  د يدد المهلة فقرته ام 8إ  البند  .8

محضرف مسبقاأً وهي مهلة يستحيح فيها بناء المعملين على اليابسة  ح بواخرالتقيد بها إلا من  ب

أ .د 8000غرامة تأخير  80وهذا ما أكده مدير عام إدارف المنا ما أ كما أنه فرض في البند 

د وهذا أمر فيه رادل للشركا  في المشاركة وبالتالي عن كح أسبول تأخير للميغاوا  الواي

 .تضييق باب المنافسة

ً لقرار مجلس الوزراء تاريخ  88أ  مهلة تقدي  العروض  .8 ً وفقا هو أيضاً  84/9/8087يوما

مستحيح ذلك أ  أي مشارك ليس بإمكانه أ  يختار العقارا  ويدرس مو عها وينشىء عليها 

                                                           
 . المفحة امولى  87/88/8089تاريخ  8089-88/8087 رار إعدادي ر    - رار مجلس شورى الدولة.  8
 المرجع السابق .  8
 المرجع السابق .  3
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من دفتر الشروط الخاص يفرض بالمعامح  8هلةأ وأ  البند عقود إيجار أو شراء في هكذا م

إضافة إلى عدم رد الوزارف على . المنشأف على امرض أ  تتوافر فيها الشروط الفنية الملائمة

 karpowershipطلبا  الإستفسار المقدمة من الشركة يفتح الباب على ممراعيه أمام شركة 

 .للفوز بالمفقة

وتضيق المنافسة من خلاظ آلية التقيي  المالي المعتمدف في دفتر الإخلاظ بمبدأ المساواف  .3

الشروطأ إذ أغفلت التكاليف الثابتة وغير الثابتة الطويلة امجح والتي تعتبر عنمراً أساسياً 

ً للمعايير المعتمدف لتحديد سعر البيع وتركت تحديده للعارضينأ ومقارنة مدف الإنشاء  وفقا

 .م ح كلفة بمدف الإنشاء المعروضة من  بح العارضين البا ينالمقترية من  بح العارض ا

 

 وزارة الطاقة والمياه –النبذة الثانية: رد المستدعى بوجهها 

تقدمت المستدعى بوجهها لائحة جوابية طلبت فيها رد المراجعة لعدم  87/88/8087بتاريخ 

امخيرف ل  تشارك في استدراج الملايية ولعدم توفر المفة والمملحة للإدعاء ذلك أ  هذه 

العروض بمفتها المنفردف بح ضمن تحالف من عدف شركا  مدعية بأ  هذا التحالف له ويده الحق 

في مراجعة القضاء كونه هو ويده صايو صفة ومملحة لإبرام العقد وهو الذي يمكن أ  يتضرر 

ح وفي امساس وتضمين من الإخلاظ بموجبا  العلانية والمنافسةأ وإستطراداً ردها في الشك

 .المستدعية الرسوم والنفقا  كافة

 الفقرة الثانية: إستئناف القرار الإعدادي 

وزارف الطا ة والمياه القرار الإعداديأ وبعد مرور أربعة أشهر على  –إستأنفت الدولة اللبنانية 

 88/3/8089تاريخ  181الدعوى المقدمة صدر عن مجلس شورى الدولة كمرجع إستئنافي القرار 

وزارف الطا ة والمياه  –بوجه الدولة اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء . ظ.م.شركة ميديح إيست باور ش

وفيه نقض القرار الإعدادي وتراجع عن مو فه وفيه إعتبر المجلس أ  لا صلايية لقضاء العجلة 

اء خارج التحالف الذي للنظر بأساس النزالأ وعدم إمتلاك الشركة المستدعية المفة وامهلية للإدع

 :داً تراجعه إلى ما يلينللإشتراك في إستدراج العروض مس إنضو  تحته

ً يتحد مع المملحةأ بحيث تتحقق المفة من تحقق المملحة كما أ   -8 إ  لمفهوم الملة وجها

 . المفة للطعن تنتفيأ من ييث المبدأأ في ياظ إنتفاء تحقق المملحة

ى إعتبار أ  المملحة لا تكو  متوفرف إلا في ياظ تحقق علا ة إ  العل  والإجتهاد مستقرا  عل -8

ترابطية وثيقة بين العمح الإداري المطعو  فيه وبين مركز الطاعن القانوني وأهدافهأ بحيث 

يكو  من شأ  الطعن في ياظ  بولهأ وإبطاظ القرار المطعو  فيه أ  يؤدي تحسين هذا المركزأ 

 .ن أ  يولده هذا القرارأو إزالة الضرر الذي ولده أو يمك

إ  المملحة التي تتذرل بها المستأنف عليها تنطلق من صفتها شركة منضوية تحت إئتلا   -3

شركا  مشاركة في المنا مةأ فيقتضي بالتالي تقدير المفة و المملحة من هذا المنطلقأ طالما 
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خلافاً للأصوظأ أ  موضول المراجعة لا يتعلق بالتعويض عليها في ياظ إ مائها عن المنا مة 

إنما يتعلق بالطلو من  اضي العجلة إتخاذ التدابير التي تؤمن المنافسة والمساواف بين العارضينأ 

بإعتبار أ  هذه التدابير لا يمكن إتخاذها إلا في مواجهة تجمع الشركا  الذي تقدم بالعرض 

ل وتنفيذه في ياظ موضول النزالأ والذي يمكنهأ كمجموعة تض  شركا  متعددفأ إلتزام المشرو

 . أسند إليه الإلتزام

إ  تقدير المفة والمملحة للإدعاءأ بالنسبة إلى تجمع الشركا  المشار إليهأ يت  بالتالي بالإستناد  -4

إلى العقد أو النظام التأسيسي الذي يحدد الشخص المخوظ  انوناً لتمثيله أمام المحاك أ بإعتبار أ  

تنظيف مشرول معينأ لا يتمتع بالشخمية المعنوية التجمع الذي يض  عدف شركا  تتحد ل

المستقلةأ ولا ينشىء شركة مستقلة عن الشركا  المنضوية تحت لوائهأ إذ أ  العقد أو إتفا ية 

إنشائه هي التي ترعى العلا ة فيما بينهاأ ولاسيما لجهة تحديد المرجع أو الشخص الذي يمثح 

 .الشركا  المذكورف أمام القضاء

مام المحاك  أذي يعود له تمثيح مجمول الشركا  ية المنظمة للتحالف ل  تحدد المرجع الإ  الإتفا  -7

 ...وإنما إجراء المفاوضا  والتو يع بإس  الإئتلا  على أية مستندا  أو عقود

في  ح غياب أية نموص خاصة يقتضي أ  يت  التقاضي أمام المحاك  من  بح جميع الشركا   -1

 . وجو تفويض ممنوح من  بلهابموجو مراجعة مشتركة أو بم

 8.ل  يت  تمحيح هذا العيو بالرغ  من إثارته من  بح الدولة -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الدكنور عمام إسماعيح  -ملايظا  على  رار مجلس شورى الدولة.  8
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  خاتمة:

في معرض إطلالتنا المقتضبة على المفقا  العمومية في لبنا  أ وبعد دراستنا الناييتين القانونية 

والوا عيةأ لايظنا وجود العديد من المعو ا  التي تحوظ دو   يام إدارف المنا ما  بدورهاأ منها ما 

في ضعف الثقافة  هو تقني وفني ومالي ومنها ما هو  انونيأ كما يبدو أ  أه  تلك المعو ا  يكمن

رامها لحدود إختماصها يتإالخاضعة للسلطة الإجرائيةأ وعدم القانونية للوزارا  والإدارا  

  ما يجعح عمح إدارف المنا ما مع المشاريع والمفقا  العمومية أعاطيها تفي  أوصلايياتها

ر ابية إجرائية أ وهذا ما يكبح ويكبح عملها كجهة كثر من صعيدأعرضة للتدخلا  والتجاذبا  على 

 .ويامية للماظ العام 

أ وذلك من مفقا  العمومية لإدارف المنا ما ولعح عدم وجود إستقلالية تامة وسلطة مباشرف على ال

أ مع ما 8أ وذلك يسو  انو  إنشاء التفتيش المركزيلتفتيش المركزيهيئة اعية هذه الإدارف لييث تب

أ وهذا ما القانوني لجميع المفقا  العموميةالفني و رلهذه الإدارف من أهمية  موى باعتبارها المم

طلاعنا على مطالعا  وردود هذه إخمية مستقلة كجهاز  ائ  بحد ذاتهأ خاصة بعد يفرض تمتعها بش

الإدارف والتي كانت المنطلق والمساعد لمجلس شورى الدولة والذي جاء   راراته متوافقة إلى يد 

 .المنا ما  أ وذلك أدى لو ف المفقتين المذكورتين  كبير مع مطالعا  وردود رئيس إدارف

ً يستدعي سن التشريعا  الجديدف والمناسبة لتكريس هذه الإستقلالية  من جهةأ  إ  ما ذكرناه آنفا

والعمح على تطبيق التشريعا  الموضوعة يالياً موضع التنفيذ بشكح موضوعي وشفا أ والحد أو 

هما في الكثير الكثير من وغيرلواضحة في المفقتين   الحاصلةأ امنع الخرو ا  والتجاوزا

وكف أيدي المتدخلين ممن يتعاطو  الشأ  العام كونه يجدر به  يماية هذه الإدارا   أالمفقا 

لا أ  يكونوا ه  أوظ من يعمح على تجاوزها والتحايح عليهاأ  نطلق لحماية الماظ والمالح العامأكم

فيؤدي ذلك إلى المناكفة مع امجهزف الر ابية بمحاولا  لإ الة المو فين المهنيين العماميينأ بغية 

الإتيا  بمو فيين طيعّين لتمرير المفقا  غير المستوفية للشروط الفنية والقانونية وبالتالي هدر 

 .قيق المكاسو الشخمية على يساب المملحة العامةالماظ العام وتح

فإذا كانت اممواظ العمومية عمو يياف الدولة ووسيلة لإدارف دفة الحك  وتنفيذ السياسا  الهادئة 

لتنظي  المرافق العامة وتسييرهاأ والمحافظة على المالح العامأ فإ  هذه المبادىء  د إنتهكت وما 

جاوزا  والمفقا  المشبوهة إلا من تجليا  عدم انتظام عمح الحديث المتماعد عن الهدر والت

وظ الذي يؤسس عليه امشغاظ العامة أ وإ  المدماك امالسلطة التنفيذية في المشاريع والمفقا  و

ونفعيح دورها وضما  إستقلاليتها الإصلاح في عمح السلطة التنفيذية هو تعزيز إدارف المنا ما  

راء الذي يتعين عليه  التقيد بها وإلا رفع اممر إلى مجلس الوزراء, وجعح ملايظاتها ملزمة للوز

ومنحها القدرف على إدارف المفقا  العمومية ضمن معايير واضحة ويماية  انونية وسياسية لكافة 

نتقائه  دوماً بالمستوى المطلوب لنايية الكفاءف والنزاهة والحيادية والإنحياز إناهيك عن العاملين فيها 

 ً  .للمالح العام وليس لجها  معينة هنا وهناك أو لمملحة شخمية أو فئوية دوما
                                                           

 .88/1/7888تاريخ  887مرسوم إشتراعي ر    8
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